
  
  
  
  
  
  
  

الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة 

  ٢٠١٤التنفيذية فى دستور 

  )دراسة مقارنة بين مصر والكويت(
  

  وائل خالد محمد قاسم/ الباحث
  

افت    إشـــ

  ثروت عبد العال أحمد/ الأستاذ الدكتور
ن  اذ القان   العام أس

ق  ق ة ال   جامعة أس - كل
  
  
  



  مجلة علمية محكمة                 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٤٦٦ 

  ٢٠١٤لس النواب والسلطة التنفيذية فى دستور الرقابة التبادلية بين مج
  (دراسة مقارنة بين مصر والكويت)

  وائل خالد محمد قاسم/ الباحث
  مقدمة

ة  ها ف ي ت إل ة ال ائ الأساس ات إح ال ل ل ب ال أ الف ع م
ة ن ولة القان ة. ،ال ي ة ال ا ق ولة ال ة في ال انات ال ى  ا أنه إح ض ومع

ل  ها  ف ها و ل م لى  ات ثلاث ت ولة على ه ائف ال زع و ورة ت أ ض ا ال ه
ل الأخ قل ع ال ات  ،م ل ه ال ة م ه ل سل اق  ا أن ت ي أ ع ا 

ر س قا لل ها  ة إل ها ال ف ل الأخ في أدائها ل ولق وقف  .)١(ال
لفة م سات ال اتال ل ل ب ال أ الف ة م م اي ت  ،اقف م ي أخ سات ال فال

ها ي ب ل ال ام الف ق ن ئاسي  ام ال ها ،ال ع ة  -وه الأغل –و ف أخ 
ة وهي ال ف ة وال ع ل ال عاون ب ال ق ال ها ب ن ب ل ال ف الف ي تع

ة". ان ل ة  اس "ال ال ا ة ال ةونق عاون  –ال ا ال ق ه ه أن  -في شأن ت
ة لها. ر ال س ام ال قا لأح اصات  ها م اخ ة ما وس إل ل سل اش    ت

  :أهمية البحث
ة في  ف ة وال ع ل ال عاون ب ال ة ال اني ح ل ام ال عة ال ض  تف

ا ه را ب وضة دس ف ار العلاقة ال ل في اش ،إ ال وت ل في أع ل م ال اك 
لاها الأخ  ي ت فة ال ة  ،ال ل اصاته في الع ان لاخ ل ة ال اش ان م اء إ س

ة ف ة ال ل ال ال ه على أع ة رقاب اش ى في م ة وح ع ة  ،ال ل أو في ت ال
ان ل ة أو في حل ال ان ل ال ال ة للأع ف ة ال ،ال قا ال ف  ع ة ب وه ما  ادل

ة ف ة وال ع ل ال   .)٢(ال

                                                
ة  ،سع ال علي .د )١( ات ال لا ر لل س اسي وال ام ال ات في ال ل ل ب ال قة الف حق
ةا امعة ع ش ،لأم ق  ق ة ال ل مة ل راه مق   .١٩ص ،١٩٩٩ ،رسالة د
ة )٢( ف ة ال ل ان لل ل ة ال ان ،قابل رقا ل ة لل ف ة ال ل ة ال ة  ،رقا قا ال ف  ع وه ما 

ة ف ة وال ع ل ال ادلة ب ال ة ،ال ا ة ل ة وأساس انة مه اره ض اع أتي ذل  انة  و وص
اع ر/ رم ال . (راجع ال ر س ن ال اع القان ر  ،ق س ن ال ة العامة للقان عة  ،ال ال

ة ال ة ،ال ة الع ه خ ،وما تلاها ٣٥٢ص ،١٩٨٣ ،دار ال ان محمد  ر/ رم ا ال  ،وراجع أ
ر  س ن ال ة العامة للقان ة ،ال ان عة ال ة ،ال ة الع ه   ).٢٩٤ص ،٩٨/١٩٩٩ ،دار ال



  والكويت) (دراسة مقارنة بين مصر٢٠١٤الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية فى دستور 

  وائل خالد محمد قاسمالباحث/ 

 

١٤٦٧ 

م ء ما تق فة  ،وفي ض اء في أداء ال اته س ائفه وصلاح ان ل ل ة ال اش فإن م
ة ف ة ال ل ال ال ة أع ة أو في شأن رقا ع مة في  ،ال ة ال ف رقا ه ا ت إن

ولة اسات العامة لل ف ال ي وت ال ت افقة على  ،م ة وال ام اتها ال ا ة وح ان ال
ة) ال ائ ال ان وهي  ،(الق ل ر لل س فلها ال ي  سائل ال أتى ذل إلا م خلال ال ولا ي

ه  لة م ه ل وس ع على ذل أن ل ف . و ة والأث رجة في الق دة وم ع ها م ع
امها ة اس اس سائل م وف إثارتها ،ال ا ،ووق و د وض اعاة ق ارسة في  و ال

أن ا ال ر ،ه ف الق ة  ،و ل اجهة ال اصاتها في م ة اخ ف ة ال ل ة ال اش فإن م
ة ع ا على العلاقة معها. ،ال رة حفا س ا ال ال ق  ا ت   إن

ة  ل ة ال اش ر ح م ق ان الإشارة إلى أنه  ة  ي على ذل أنه م الأه و
ائفها وصلا ة ل ع ال ال ة أع قا را ل رة دس ق سائل ال ام ال اتها في اس ح

ها ارس ا م د وض اعاة ق مة وم ة  ،ال ف ة ال ل ة ال اش قابل فإن م ال و
ة  ع ة ال ل ة ال ر في شأن رقا س فلها ال ي  سائل ال ى ال ق اصاتها  لاخ

ة ا د ال ار ذات الق ان) في إ ل ا ،(ال عاون ب  ل ذل م ه في تأك ال
ر س ه في ال ص عل ة على ال ال ف ة وال ع ل ال لا على  ،ال ع

ة. ا ق ارسة ال قا لل ة وتع اب اة ال ار ال   اس
قة ا ات ال ق ق ال ا أدنى ش في أن ت ال أك على ح  ،ولا  ل ال ي

ا لل ل دع عاون ب ال ارهاال ة واس اب ارها ،اة ال ق ة  ،بل اس اش وض م
مة فات ال ال وت ة أع سائل رقا ان ل ل ة  ،ال ف ة ال ل ة ال اش ل ض م و

ان ل ة ال سائل رقا ارسة ،ل ا لل ارا ص ل إ ا  ام  ،م اوز اس م ت انا لع وض
رة ق سائلها ال ة ل أ ال ،كل سل ا على م ادل ب وحفا قلال ال ازن والاس

ل ا  ،ال ة في ه اف ال ق الأه ا وت ه عاون ب فع إلى ح ال ا ي م
ال.   ال

ل ا ال م ،وم ه ا على ما تق ر  ،وتأس اثلة في  ص راسة ال ر ال ل ت
ها ل تع ل وس عاون ب ال . ،ووسائل ال ل للأخ ل م ال ة    ورقا

  :هج البحثمن
ة  ائ ع الآراء الق ع آراء الفقهاء و لي ل ل هج ال ا ال ا في  ه ان
ه الآراء  ح ه ض ة م خلال ت ل ائج ال صل إلى ال ها لل عات وم ث مقارن وال

 . اح في ذل اء وجهة ن ال   وب
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١٤٦٨ 

قارنة ب  ا ال ح ت ال قارن في ه هج ال ا ال ه ل أن ة ك ادل ة ال قا ال
ي ام ال ة لل ال ضع  ل ال ة في م و ف ة ال ل اب وال ل ال   .ل

  الفصل التمهيدي
  مفهوم الرقابة التبادلية بين مجلس النواب

  والسلطة التنفيذية
  :تمهيد

" ر س اسي وال ام ال ة في ال اس عة ال انات "الق ل لع  )٣(تع ال فهي ت
اصات ة اخ ع ة ،ت ف ة ال ل ال ال ة على أع اصها  ،ورقاب ا لاخ ول "تغل

ة" ع ة ت أنها سل صف  عي ت   .)٤(ال
ة ع اما للإرادة ال لفة ،واح ة ال ا ق اد ال ات ال ولا على مق ت  ،ون أق

ف ة ال ل ال ال اع أع أ إخ ة م عاص ة ال اس ة ال سات في الأن ة ال قا ة ل
ان. ل   ال

ة" ا ق ة ال ه الأن ة هي "ج ف ة ال ل ال ال ان على أع ل ة ال  ،)٥(إن رقا
ة" اد ة الاس ة والأن ا ق ة ال ة  ،)٦(وال الفاصل ب الأن قا د ذل أن ال وم

الح العام ق ال ة ل ع ة ال قا ل ال لها هي "تفع ة في م ان ل ى لا ،ال ن وح  ت
" اسي القائ ام ال مة أو لل ا على ال ولة ح   .)٧(ال

                                                
ز  )٣( ي ف ر/ صلاح ال اذنا ال ان ،أس ل انات العال ،ال ل ة ل ل ل ة ،دراسة مقارنة ت دار  ،القاه

ة ة الع ه   .١ص ،١٩٩٤ ،ال
(4) Elise Carpentier, la resolution juridictionnelle des conflits entre organs 
constitutionnels: thses en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, 
universite paul-cezanne, aix-marseille III, faculte de droit et science politique 
d'marseille, 2004. p53. 

ر )٥( ه م ج ر  ،دوف س ن ال ة والقان اس ات ال س ة ال  ،ال اس ة ال وت ،الأن  ،ب
ة لل امع ة ال س زعال   .١٠١ص ،١٩٩٢ ،راسات وال وال

ة ،ناص ش ال  .د )٦( ف ة ال ل ال ال ة على أع قا ة ودورها في ال ع ة ال ل دراسة  ،ال
ا - (م ،مقارنة ل ي) –ان ل عاون ال ل ال راه  ،دول م ق  ،رسالة د ق ة ال جامعة ع  ،ل

  .١١ص ،٢٠٠٩ ،ش
ح حم أح ع ا .د )٧( ة ،ل ف ة وال ع ل ال ازن ب ال رسالة  ،دراسة مقارنة ،ال

راه  ق  ،د ق ة ال ة ،ل ها. ٣١ص ،٢٠٠٦ ،جامعة القاه ع   وما 
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١٤٦٩ 

ة  ل ة لل قا مع ة حق ان ل ة ال اب رة عادة في ال ال س اع ال ر الق وتق
مة اجهة ال ارسها في م ة ت ع ال  ،ال ها الفعالة على أع الها رقاب ع ق اس ل

فاتها ة وت ف ة ال ل   .)٨(ال
ة ا ة واس قا ان في ال ل رت ح ال ي ق رة ال س اع ال ع  ،للق ل ال ي م

ات العامة  س ات وال زارات واله ال مة ال  ال ال افة أع ه على  رقاب
ولة ها ال اه ف ي ت ات ال دة  ،وال ة م ارة ب ة الاع ن اص القان أو أح الأش

نا مة ل ،قان ء م تق ال لل في ب ف على أوجه ال ق لها لل ر ت ها ف نام
مة. اسة عامة لل ارها س ي  اع اع العامة ال اف أو الق اد أو الأه   ال

ة وذل  ال ة ال قا ارسة ال اني  ل ام ال اش في ال ة ع  م قا ق ال وت
ه ال  ازنة العامة ال تع وع ال اد م ة ف واع ضه على اس مة وتع

ان ل ة ،ال ال امي للإدارة ال اب ال ي على ال افقة  ،وال ل م ة  اس و
اردة  ات ال ي ق ة على ال ة أو زائ ان ن ال وفات غ واردة في قان ان على م ل ال

ها الغ  ،ف ه على ت م افق ازنة أو م اب ال اب إلى آخ م أب أو نقل م 
ة لأك م ةمع ة واح ة مال رة ، س اد دس ها م ائل ت لها م  ،وهي في م

. ضع لاح ض له في م ع ة على ن ما س ان مال ها ق   وت
عق  ة  ف ة ال ل ح لل ار أو ال الإق عل  ل ما ي ان  ل ا  ال ك

وض ولة نفقات غ وا ،الق انة ال ل خ ي ت ات ال عاه افقة على ال ردة في وال
ة ان مة ،ال ات ال ه على تعاق لا ع  رقاب اف العامة ،ف امات ال  ،وعلى ال

ولة. ة في ال اع ة والاج اد ة الاق   وخ ال
جه عام ة ب ان ل ة ال قا ل م ال م  اول مفه ولة ،ون ة ال  أنها  ،ومال

ا ات هامة في دراس ت : ،م   وذل في خلال م
ة. ل الأول:ا ف ة ال ل ال ال ة على أع ان ل ة ال قا م ال   مفه

                                                
ة )٨( ع ة ال ل ف ال سات ت ت عها ال ي ت ق ال ق ا  ،في مقابلة تل ال ة أ ف ة ال ل لل

ها أ اس ع ب ي ت ه وسائلها ال ل عل ا ما  انا وه ده أح ان وفي وج ل ل ال ث في ع ن ت
ة ف ة وال ع ل ال ازن ب ال ال ل ،" ان إح ال غ م  ان ع . راجع ل  على الأخ

: د رة ،ال الغالي .في ذل س ر وال ال س ن ال اد القان رات جا ،م دون تارخ  ،معة حلم
اع .د ،١١٠ص ،ن ه ال ن ا ،رم  ة العامة للقان ر ال س اب ،ل جع ال  .. د٤٣٣ص ،ال

ف ة ال ر  ،ع س ن ال ة ،القان لاء ،القاه ة ال ها. ٤١ص ،١٩٧٠ ،م ع   وما 
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١٤٧٠ 

اني: ان. ال ال ل ة ال ل رقا ول م الي لل ا ال   ال
  المبحث الأول

  مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية
قة هامة مفاده ف على حق ق ة  ال ان ل ة ال قا م ال ف على مفه ع ي ن ا ل

ولة اسي في ال ام ال ال ة  قا ا تل ال ازن  ،ارت ع م ال م على ن ة تق ي ولة ال فال
ولة لفة داخل ال ات ال ل ة م  ،ب ال ل سل ن  ازن أن ت ا ال ه ه ل ولعل ما ي
ة ع لاث: ال ولة ال ات ال ة ،سل ف ة ،وال ائ قلة ع الأخ  ،والق ا ما  ،م وه

اتع ع ل ن ب ال ل ال الف ة  ،ه  اس ة ال ر الأن ار لل ب ص ع
ة عاص ة ال اب ة ال ا ق   .)٩(ال

اني ل ام ال ة هي ال ئاسي ،ولعل أشه تل الأن ام ال مة  ،وال ام ح ون
ها. اء أن د ب ة وهي  ي ولة ال ة لل ات أساس جع ت م ة وهي ن اع ع   ال

د  ةوت ف ة وال ع ل ال رة العلاقة ب ال اسي ص ام ال  ،عة ال
ا ي  اما رئاس : ن اسي ه ام ال ي أن ال ع ل  ام ب هات ال ل ال فالف

ع ل ال ئ م ق ه ال اسي  ،ف ام ال ن ال ا ف ه ازنا ب ل م ان الف أما إذا 
ه ال  اج ف ا ت ان ل اما ب انن ل ة  ،مة إلى ثقة ال اس ع ثال م ال ال اك ن وه

ة. ف ة وال ع ل ال ه دمج ما ب ال ن ف ة   ع مة ال ام ح   وه ن
رة اع دس اد وق د م ورة وج ر ض ه في  ،ون ف لا  اء أكان ول ع س

ة ة ال ل ا في ال ب  ل م رة ،ش قة دس ا في م  أو في وث ة  م
قارنة رة ال س ا وال وأغل ال ال ن اسي في  ،وف ام ال اء ال م أجل ب

ان ذل  ائ وأر عا ل ات العامة ت ل اصات ال ات واخ ي سل ولة ل ال
ام.   ال

رة  ع ث ة  ة ال ر أن ال اي  ٢٥وما ي ذل ال ة  ٢٠١١ي وخلال الف
قال ةالان ل ات ال ل الأعلى للق ها ال لى ف ي ت ت  ،ة ال ه لاد أ ن ال إدارة ش

ان ل ل ت ال ي ف ر ج د دس ورة وج ام  ،ض ة للق ل الع ل ل ال ح ش
رة س لات ال ع ع ال ر في  ،ب س ها الإعلان ال ر على أث اي  ١١ص  ٢٠١١ف

ل  ل الع ه تع ر ت ال الأول م س ر إعلان  ،١٩٧١ب مارس  ٣٠ث ص
ة ٦٣م  ٢٠١١ ع ات ال ا اء) وأج الان ف ان  ،مادة (دون اس ل وت ت ال

                                                
(9) LU, Catherine, world government, the Stanford encyclopedia of philosophy, 
Edward N.Zalta (ed.) 2008, p11. 
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١٤٧١ 

ي ر ال س ور ال ل ص رنا –ق قارنة  -وه أم في ت له في ال ال ا ن م قل
اسي ام ال ل ال ي ش ر ل ان م الأولى وضع دس اص ،و ات واخ ات وصلاح

ان ل ولة ،ال   .)١٠(ورئ ال
ازنة العامة  وع ال اد وجازة م اع ان  ل ة  ال ان ل ة ال اب وفي ال ال

مة م م ال ق امي ،ال اب ال اده لل ى اع ها ح ف اق ت على ن ما  ،و
ض له. ع   س

ة اب ول في ال ال ة ال ة على مال ان ل ة ال قا ة فق ولا تق ال ان ل بل  ،ال
ا ة أ ئاس ازنة  ،في ال ال قة واللاحقة على ال ا ة ال قا ان ال ل لى ال ح ي

ة. ،العامة ال ان ال اح الق ه في اق لا ع أول   ف
قة في  ة سا ة مال قا س ب ن ع ال ال ي ل ال ة على س ات ال لا ففي ال

خل في  ي ت ة ال ال ائل ال ئال اص ال ه م خلال رف أو  ،اخ وه ما 
س على الإنفاق العام ن افقة ال مة ،م ها ال ل ي ت ادات ال   .)١١(والاع

اني  ل ام ال ر ال ه ة  ا أت مع ب ول ن ة ال انات على مال ل ة ال اقع أن رقا وال
لي ا افقة ل ام دون م ضها ال ف ي  ائ ال ان ال ا ف ل ع هي في ان ل

انات ل أة ال ة ل ار ة ال اس   .)١٢(ال
ة  ،اف إلى ذل قا ان في ال ل ة رس ح ال ن رة والقان س اع ال أن الق

دة ع سائل م اني ب ل ام ال مة في ال قها إلى إثارة  ،على ال هي ت ا ق ي
هي  ال ي ق ت أخ الآثار ال زارة"  ة ال ل ارها على "ال زارة وج قة م ال

قالة.   الاس
قارنة ع ال ال ول في  ة ال ة على مال قا أة ال أتي ن ا  ووسائل تل  ،ون ف

الي: ل على ال ال ة م خلال م قا   ال
                                                

رة  )١٠( ع ث ر ال  س ام ال عل على ال اي  ٢٥راجع: ال ر عام وح ٢٠١١ي  ٢٠١٢ى دس
لغى في: د ز  .ال ي ف ر ال  ،صلاح ال س ن ال ر  ،القان س ن ال ة العامة للقان ح  ،ال (ش

ة  ادر س ر ال ال س ام ال ة ،)٢٠١٢أح ة ،القاه ة الع ه وما  ١٧٧ص ،٢٠١٣ ،دار ال
ها.   ع

(11) Stephen S.Fuller, the Economic Impact of the budget control act of 2011, 
Virginia, Acrospace industries association, 2012, p11. 

هابمحمد ر  .د )١٢( ان .ود ،فع ع ال ان محمد ع ة ،ح ع اس رة ،ال ال دار  ،الإس
ام عات ال ةال   .٣٣٧ص ،٢٠٠١ ،ع
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١٤٧٢ 

ل الأول: قارنة. ال ول في ال ال ة ال انات على مال ل ة ال أة رقا   ن
اني: ل ال ار ال  ال ة.الإ ان ل ة ال قا سائل ال    ل

  المطلب الأول
  نشأة رقابة البرلمانات على مالية الدول في النظم المقارنة

ال  الغة في م ة ال عات ذات الأه ض ة م ال ان ل ة ال قا ع ال ض ع م
فة عامة ر  س ن ال ة  ،)١٣(القان ع ة وال ف ل ال ال العلاقة ب ال وفي م

اني. ،خاصة فة ل ام ال لها إلى ال ت أص   إذ ت
ة  ل مة م جان ال ي وتق أداء ال عة وتق ا ة م ان ل ة ال قا ال ق " و

ة" ع لة  ،)١٤(ال ح أس ه م  دة ت سائل م ان ل ل ام ال ه "اس ق  ا 
ابها مة واس ق ،على ال ان ت ل ل سائل ،وت ها م ال ل  وغ ا ما  وه

" اته اد وح ق الأف ق ة ل انة أساس   .)١٥("ض
ا ل قل في ان اني ال ل ام ال ل ال ة في  قا أت ال ال ن عة ال قل  ،و وان

انها ا وج ن اني  ،لف ل ام ال اه ال ها  ت دسات ي أخ ول ال وم ث أدرج ال
ال ال ة على أع ان ل ة ال قا فل ال صا ت ل عامن ة  ف ة ال ة  ،ل وعلى مال

ص. ول على وجه ال   ال
  أولا: نشأة رقابة البرلمان على مالية الدولة في مصر:

ر في م عام  اب.  ١٨٦٦ص ر ال ل ش ة ل ة الأساس اللائ ف  ع ما 
ه ها إل مة إحال ي ت ال ائل ال اولة في ال ال ل   ا ال ان ه ن  ،و وت

ي آرا ها لل هائي ف ار ال ارة والق د آراء اس ان  ،ءه م ل ح س الق ا ال وله
ي  افقة م ال ع ل ال ة ولا  ،إلا أنها ت ل ق  ن  اف على القان فإذا ل ي

اره ل إق   .)١٦(ل ال

                                                
(13) PACTE, PIERRE, institutions politiques Et droit constitutionnel, Paris, 
Dalloz, 1994. p52. 

ي سلام .د )١٤( اني ،إيهاب ز ل ام ال ة في ال ف ة ال ل ال ال ة على أع اس ة ال قا رسالة  ،ال
ق راه في ال ل درجة ال ة ،ق ل ة  ،ناص ش ال  .د ،١٧ص ،١٩٧١ ،جامعة القاه ل ال

ة ف ة ال ل ال ال ة على أع قا ة ودورها في ال ع ا - (م ،دراسة مقارنة ،ال ل ل  –ان دول م
ي) ل عاون ال   .٦٧ص ،ال

(15) Andre Hauriou, droit constitutionnel et institutions politiques, 1977, p51. 

في .د )١٦( امل عف في  ة ،عف ئ ة ال اب ة ال رة ،الأن عارف ،الإس أة ال   .٢٦٥ص ،٢٠٠٣ ،م
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١٤٧٣ 

ت  اشا" تغ ار  اب و وزارة "ن ر ال ل ش اجهة ب م وث ال ومع ح
ا ابات اشا  ،هات ال ف  ار وزارة محمد ت اؤه ق ما رف أع اه ع ا الات وتأك ه

ه. اب ة ن هاء م ل لان ات ال   ف جل
اشا ئاسة محمد ش  ة ب ي ل وزارة ج اجهة ت ت ه ال ل في ه اح ال  ،و

" ي ن الأساسي ال اس "القان ف  ر ال ع س وعا لل اد م إع ي قام  ت  وال ع
الإضافة إلى ال  ل  اب ل ل ال لة ل اصات ال ع الاخ س م خلاله إلى ت

فقات العامة ان وال زارة وفقا لأوضاع  ،في ن الق ة ال ل أ ال ل  الأخ 
ة   .)١٧(مع

ى  اني فأع ل ام ال ال أخ  ر  ضع دس ي ب ل اد" الأم ل ل ف ر "ال ث أص
ان سل ل ولةلل ة ال ة على مال قا ة لل ال ر  ،اته  ال دس إ ي  ل ر الأم ال ث ص

ر  ١٩٢٣ له دس ة. ١٩٣٠وحل م ع ة ال ل ة إزاء ال ف ة ال ل ز م ال   فع
ر  س ل ب ام  ،١٩٣٥د  ١٢في  ١٩٢٣ث أع الع ه على أث ق وأعل سق

ل  رة ي ها دسات ال ،١٩٥٢ث ع ال  ة وت اع رقا ي رس ق ر ال ه عه ال
ولة ة ال ان على مال ل ر  ،ال ة م دس ا لاته عامي  ١٩٧١ب  ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٥وتع

ر  ر  ،٢٠١٢ث دس س   .)١٨(٢٠١٤ال ألغي ب
ولة ة ال ان على مال ل ة ال ة رقا ة ت ف سات ال اقع أن أغل ال  ،وال

ة اب ال ال ت لل عيإلى جا–فأس اصها ال اسة العامة  -ن اخ ار ال إق
ولة ة ،لل اد ة الاق ة العامة لل ازنة العامة ،وال ة  ،وال قا ارسة ال لا ع م ف

ة. ف ة ال ل ال ال   على أع
ر  اء (دس ق اس لغى) ٢٠١٢و ر  ،ال ) ٢٠١٤و(دس عاص ام  ،ال نل م اه

خ ال س ر ال ب س ع ال ازنة العامةال رة لل س اع  ،اد ال إضافة إلى الق
فها اءات ص ال العامة وج ة الأم ا ة ل   .)١٩(الأساس

                                                
ة ،ع الع رفاعي .د )١٧( عاص ة وال ي ة في م ال اس اب ال ة والأح ا ق ة ،ال دار  ،القاه

وق  ها. ٢٣ص ،١٩٧٧ ،ال ع   وما 
د الهاج  .د )١٨( ول ،ز ح ة ال ة على مال ان ل ة ال قا راه  ،ة مقارنةدراس ،ال ة  ،رسالة د ل

ق  ق   .٢٥ص ،٢٠١٤ ،جامعة ع ش ،ال
اد ( )١٩( ر ١١٨- ١١٦ال لغى ٢٠١٢) دس ادة ( ،ال ر ١٢٤وال   .٢٠١٤) دس
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١٤٧٤ 

انة  الغ م ال ه إنفاق م ت عل وع ي ا  ة الارت ف ة ال ل ز لل ولا 
لة ة مق ولة ل اب ،العامة لل ل ال افقة م ع م ق ال  ،)٢٠(إلا  ض ال ع و

اميل اب ال اته على ال ات وملاح اس هاز ال لل اب وله  ،ل ل ال على م
انات أو تقار أخ  ة ب هاز أ ل م ال   .)٢١(أن 

ا
ً
  : نشأة رقابة البرلمان على مالية الدولة في الكويت:ثاني

ولة ة ال اك ومال ة ال ل ب مال ة ف د ت م  ،ل  في ال ث ة ق أو أ
مهسل ارة وجهاء ق ورة اس ه ض ض عل ف اك ما  ع للعادات  ،اته فل ه أو ال

لاد ة في ال ع قال ال   .)٢٢(وال
ام ال ١٩٣٨وفي عام  الإصلاح في ن ات  ال زت م ار  ،ب ن ب ال

ة اد ه الاق أه ره  ع لاد ،ل اسي في ال ذ س ن له نف م  ،دون أن  وق تق
ن ع اكالقائ ة لل ه م ال ة  ل  ،لى تل ال ل م زها ت ان م أب

لاد ر ال اف على ت أم عي للإش   .)٢٣(ت
قة ن على أن  اد وث إع عي قام  ل ت ال أن م ل ال ة ل ا واس

ابها ال ة ن لة في ه ات م ل ر ال ن الأمة م ل  ،ت ع ال وأن 
عي الق لاد.ان الال ة ال ل ه م ا تق ر  ١٩٦٢وفي عام  علقة  س ر ال ص

ة على  قا ل الأمة) في ال ان (م ل ة ح ال ص ص ا ب عاص م ي ال ال
. ل ة لل اخل ة ال ها اللائ رة ن سائل دس ولة ب ة ال   مال

ان عل ل ة ال م رقا س مفه قارنة  ل أن ال ال ة الق ا صف ول تأس ة ال ى مال
ها  ارس ع م لي ال ح ل اني ال  ل ام ال ائ ال ان وخ اج لأر على أنها ن

ول ة ال ال عل  ا ي مي ف ا ال افة أوجه ال سات  ،على  ل اتفق ال ول
قارنة ا –ال ة  -على ن ما رأي ة على أنه م الأه ف ة أم ع اء أكان دسات م س

ول. ة ال ة على مال قا ان في ال ل فة ال ق و ة ل قا ل ال ي أدوات ل   ان ت

                                                
ادة ( )٢٠( ي ١٢٧ال ر ال ال س   .٢٠١٤) م ال
ادة ( )٢١( ي ١٢٥ال ر ال ال س   .٢٠١٤) م ال
د .د )٢٢( اه محمد ال ولةال ،إب ة العامة لل ة مع  ،ال ال ان ال ة العامة والق ال لة في فقه ال ل دراسة ت

ة دولة ال ال ء الأول ،الإشارة ل   .١٨ص ،٢٠١٢ ،ال
الح .د )٢٣( ل ال ان ع ال ال الإدارة في ال ،ع ة على أع ان ل ة ال قا ق  ،ال ق لة ال م

) ال ر ع جامعة ال عة (ت د  ٥ة وال   .١١ص ،)١٩٨١( ،٤الع
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١٤٧٥ 

ول م خلال  ة ال ة على مال اب ال ال ة ال م رقا خ مفه س يهي ت ون م ال
م فه ا ال ر له س ع ال ي ال ة  ،ت ا ع ح لي ال ح ل ة ت قا وت أدوات لل

اله واته ،أم ةوالإ ،وث قا ع العاد ب تل ال ارات  ،وم ث ،عاز لل فإن الاع
ها على  انات ل رقاب ل حة لل سائل ال اؤل ع الأدوات وال ض ال ة تف ق ال
ائح وال  ها الل ؟ أم ت ر أس على س دس ان ت ا إذا  ول؟ وع ة ال مال

انات؟ ل ة لل اخل   ال
ض له في ال ا ما نع الي:ه   ل ال

  المطلب الثاني
  على مالية الدول النظري لوسائل رقابة البرلمانات الإطار

ع   ي ت ال ال ل م الأع ة هي ع ان ل ة ال قا م إلى أن ال ا تق ا ف صل ت
ة على  قا ة عامة في ال ل لها سل رة ت اد دس ة وفقا ل ف ة ال ل ة ال اس م

جه عا مي ب ا ال ل خاص.ال ولة  ة ال   م وعلى مال
ه على  ام أدوات تع ان في اس ل سات ح ال رت ال ة ق قا ه ال ي ت ه ول

قابي ل دوره ال ر ،تفع س عا في صل ال ها ج اء ت ال عل ان  ،س ق أو ن 
ان ل ل داخل ال ام الع   .)٢٤(خاصة ب

ا ة على أع ان ل ة ال قا ل أدوات ال لة وت الأس اء  ة اب ف ة ال ل ل ال
ة ان ل ) ،ال قائ ي ال ق (تق ان ال ات ،ول غ اء الآراء وال ات ،وب اق  ،وال

ة ات الإحا ل قة  ،و ها م ح ال ت عل ة وما ق ي ان ل ات ال ا الاس هاء  وان
املها أو أح وزرائها زارة  زا ،ع ال ة ال ل ال ف  ع ة.وه ما  اس   رة ال

قاتها  لها وت مها العام على أن تف فة مفه ع ات ل ل ل ال ق ل ون
سائل  ة ل اقع ارسات ال ا ع ال ي راسة ع ح ضع لاح م ال د في م ة س ل الع

ولة. ة ال ان على مال ل ة ال   رقا
ول  ة ال انات على مال ل ة ال د وسائل رقا ع قة الأم ت رج م وفي حق  ت

رة  ة م وسائل أقل خ ف ة وال ع ل ال رتها في العلاقة ب ال ح خ
مة قة م ال قة على س ال ن سا ان م خلاها إسقا  ،ت ل ع ال وسائل 

ة ام دة أم ت ان ف اء  ة س اس ة ال ل ل في إثارة ال زارة ت ل  ،ال ون ل
سائل على ال الي:ال    ال

                                                
اع .د )٢٤( ه ال ر  ،رم  س ن ال ة العامة للقان ة ،ال ة الع ه   .٣٥٤ص ،دار ال
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١٤٧٦ 

  أولا: الاقتراح برغبة (إبداء الرغبات):
ر  ات على س دس غ اء ال ة أو إب غ اح ب لة الاق أس وس    ،ت

اء إلى رئ  مة س ع عام إلى ال ض ات في م غ اح ال اء اق ان إب ل لع ال
زراء ه أو أح ال ا زراء أو أح ن ل ال   .)٢٥(م

م الاق ل مفه داها و ة م ع مع م ف ض ات في م غ اء ال ة أو إب غ اح ب
ان ل ل مع ،أن لل ع ام  ها على الق مة أن  ة على ال قا أو  ،ا له م ح ال

اع ع آخ   .)٢٦(الام
ل  عاون ب ال فة ال قا لفل ة ت غ احات ب ل الاق ة ت ه الف ار ه وفي إ

ا ة  ف ة وال ع اص ال خل في اخ عات ت ض عل  ات ت غ ار أن ال ع
مة   .)٢٧(ال

ة في  ل ة ال مة هي صاح ات لأن ال ل ل ب ال أ الف الف م وهي لا ت
ها ة أو رف غ ه ال ف ه   .)٢٨(ت

ة  غ اح ب ه الاق ج رة ب س ص ال تها ال ي ق ة ال ل غ م ال وعلى ال
ة ف ة ال ل دها  ،هي ال ر ف س ع ال ة في  ،ال ي ق ة ال ل الا لل ع م ول ي

أن ا ال اوزت ،ه ة لها ت ة ال ص اللائ اح –إلا أن ال قاد ال  -في اع
ي لها اق ال ادة ( ،ال أن ال قاد  ا الاع ع ٢١٢وت ه ل ال ة م ) م لائ

غ ال اح ال ي ار) وه الاق ق اح  ره في ال أضاف (الاق ل أن 
اصه اق اخ ئ  ،ن م ل ق ائ أن  ي لل ل الأمة ال ة م ا أجازت لائ

                                                
ادة ( )٢٥( ر ال ١٠٥ال س ر  ٢٠١٢) م ال ل (ال ة لل ام ال لغى في الأح ال

اب) ادة ( ،وال ر ال ١٣٢وال س ادة ( ،٢٠١٤) م ال ي. ) م١١٣وال ر ال س   ال
ي .د )٢٦( غ ارة ال مة ،خال س ال ال ة على أع ان ل ة ال قا م  ،(دراسة مقارنة) ،وسائل ال لة العل م

م الإدارة) ،الإدارة ولي للعل عه ال ة لل ة ال ع ر ع ال ة ،(ت ون  ،القاه اسعة والع ة ال  ،ال
اني د ال   .٩٨ص ،١٩٨٧د  ،الع

نمحمد .د )٢٧( اهي أب ي ي ،  ام ال وال مة في ال ال ال ة على أع ان ل ة ال قا  ،ال
ة دار ال ،ال س   .٣٦ص ،٢٠١٠ ،م
سي .د )٢٨( ان في م ،ص محمد ال ل اسي لل ور ال ء ن ال  ،ال دراسة مقارنة في ض

اسي  ان ال ل ل دور ال فع ة ل ة نق ة ورؤ عاص اسيال ات الإصلاح ال ل اره أه م ة ،اع  ،القاه
ة ة الع ه   .١١٠ص ،٢٠٠٥ ،دار ال
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١٤٧٧ 

ل اص ال اخلة في اخ ر ال ات في الأم حه م رغ ق ل ما  ا  ،)٢٩(ال وه
ر  ة إلى ن دس غ اح ب ت على  ، الاق ار ال ي ق اح  على خلاف الاق

ها ة وح اخل ة ال زو  ،اللائ ه ولا  ل . ،ه ما لا ت اتا على ال ع اف ا    م
ة: - ١ غ اح ب و الاق   ش

ان ل ة إلى رئ ال ا ة  غ اح ب م الاق ضح  ،ق ة ت اح ة إ ه م فقا  م
ة غ ع ال ض ار –م ة العامة -أو الق ل ارات ال اح على ال )٣٠(واع ض الاق رة لع

ان. ل ة  ال ل اللائ ة وفي ح ت اح م خ ع الاق ق ل الأمة ت ة ل اخل ال
اء ة  ،)٣١(أع اح م أك م ع ع على الاق ق ع ال ل ال ة م ع لائ م
اء اح –وه ق .)٣٢(أع ي ال ة العامة وفقا  -في تق ل عارض مع ش ال ي

ادة ( ع٢١٢لل ل ال ة م عل  ،) م لائ ة العامة ت ل ان ال ا إذا  لاس
ل  اء في س ة أع ه م أك م ع ال تق قي اح ع ف ال ة ال ة مال ا

ان ل ولة لل ة ال ة على مال قا ل ال ا تعل  ،تفع ال ار  ع الاع مة  ه ال ى تأخ ح
ولة اد لل ا الاق خلها في ال مة وت الي لل اص ال اقع  ،الاخ لا ب م

ا ا واق ،ال ا ت ل لها.م ل م ال لة مع تق ا ل عل  ع و أن ت
ان ل اص ال خل في اخ ا ي ائل العامة م ال احات  هها إلى  ،الاق ج ي ي ت أو ال

ائل العامة مة في ال الف  ،ال احات إذا رأ أنها ت ض الاق م ع ان ع ل و لل
اص اح .)٣٣(الاخ ل دون تق اق ا  ة ه م ات خاصة ووصف الع غ ات ب

ها م اض  ،ق ق أغ مة ل غ على ال لة لل س ات  غ اء ال م إب وم ث ت
اب ال   .)٣٤(خاصة 

                                                
ادة ( )٢٩( ي.١١٨ال ل ال ة لل اخل ة ال   ) م اللائ
ادة ( )٣٠( ة العامة ٢١٢أضاف ال ل اف ال ع ال ش ت ل ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ

عا ه أو اس ى لا ي حف اح ح   ده.في الاق
ادة ( )٣١( .٩٧ال ان اح الق ة لاق ال ب  ل د ال ل الأمة وه ذات الع ة م   ) م لائ
ادة ( )٣٢( اح م ٢١٣ت ال ع الاق ق از ت م ج ع ال ع ل ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ

اء. ة أع   أك م ع
ادة ( )٣٣( ي.١١٨ال ل الأمة ال ة ل اخل ة ال   ) م اللائ
ن .د )٣٤( اهي أب ي ام ،محمد  مة في ال ال ال ة على أع ان ل ة ال قا جع  ، ال ال ال

اب سي .. د٣٩ص ،ال ان في م ،ص محمد ال ل اسي لل ور ال ء  ،ال دراسة مقارنة في ض
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١٤٧٨ 

ن  ر أو القان س الفا لل ا م اح أم ز أن ي الاق ارات غ لائقة  ،ولا  أو ع
ات اص أو اله الأش ان ا ،)٣٥(أو ماسة  ل ائل  على ال ض ل ع خل وألا ي ل

ة ائ ة الق ل اص ال خل في اخ ي ت عات ال ض ال ها    .)٣٦(ف
ة: - ٢ غ اح ب ة الاق اق   م

ة ل ة ال ع ض ة وال ل و ال ار ال ق ة أو  غ اح ب في الاق  ،ع أن 
ه راس ة ل ة م ان ل ة ب ع  ،ال إلى ل اح في  م الاق ة رأ مق وق تأخ الل

ه اردة ف ر ال ها الأم ة تق ا ل    .)٣٧(ق
ان ن  ل ر ال ق ال أن  ع ي في حالة الاس ل الأمة ال ة م وت لائ

ة ة ال ه إلى الل ة دون إحال اش ة م غ ار أو ب ق اح    .)٣٨(الاق
اح ة الاق اق ة ل ل وت جل ة على ال ة ال ض تق الل ع  ،و

ز ال مة أو ال ل ال اب وق ت ع على الأك ف ة أس اح ل ة الاق اق  م
ل ا ال ل الأمة. ،ه ار م م ق ة إلا  ه ال ل لأك ه أج ز ال   ولا 

ادة ( ام ال أح لا  ة أو ٢١٤وع غ احات ب ال الاق ع ت ل ال ة م ) م لائ
او  احات وال ة الاق ار إلى ل ع  ،ق ة م رة واض د  ها ل ت  ،تل الإحالةول

ه إلى  ها وحال ق ة ل اد الل ه إع ع في نهاي ي ال ي م ق إلى ال ال ول ت
ان. ل   ال

اته امل ه ل الأمة  اح أمام م ة الاق اق ل  ،وع م انها ح مة ب م ال تق
اح ة ،الاق غ اح ب الاق م الأخ  ع ر  ع مة أن ت اب ،و لل ها لأس ض  مع ت

ها  ،ذل ر أخ مة ال تع ان ال ة على ب ة واح عق م ل الأمة ال ول
ل اها ال ي أب ة ال غ   .)٣٩(ال

                                                                                                                  
ات  ل اره أه م اع اسي  ان ال ل ل دور ال فع ة ل ة نق ة ورؤ عاص الإصلاح ن ال ال

اسي اب ،ال جع ال   .١١٢ص ،ال
ادة ( )٣٥( ل الأمة١١٨ال ة م ادة ( ،) لائ .٢١٣/٣وال ع ل ال ة ل اخل ة ال   ) اللائ
ر  ،محمد أن جعف .د )٣٦( س ن ال ة والقان اس ة ،ال ال ة ،القاه ة الع ه  ،٢٠٠٦ ،دار ال

  .٧٦ص
ادة ( )٣٧( ل٩٧ال ة ل اخل ة ال ي. ) م اللائ   الأمة ال
ادة ( )٣٨( ي.١١٩ال ل الأمة ال ة ل اخل ة ال   ) م اللائ
ادة ( )٣٩( ي.١١٧ال ل الأمة ال ة ل اخل ة ال   ) م اللائ
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١٤٧٩ 

هي م  اه و ل ال ي ف ال ع  ض ل ال اق ال عق أن ي ا ال د به ق وال
ا  اء آخ في ه مة دون أ إج ه إلى ال ع  ب ي ة إلى تعق م اق ه ال ه

أ زارة على أساس ن آخال ة ال ل ل ما ل ي ت ال   .)٤٠(ن م جان ال
ة: - ٣ غ اح ب ف الاق مة ب ام ال   م ال

اب وتأخ بها ات ال غ مة ل اح ،ق ت ال ف الاق الة  ،وق ت وفي ال
ل الأمة ة ل ال ف  ي أرعة أشه على ال ل م ه ق عاد تق ة لا   الأخ

ي . ،ال ف الة ال ع ل ل ال ة م ض لائ ع   ول ت
هاء دور الانعقاد ق لان ة ح ال غ احات ب د الاق ه اح  ،و فق الاق ا ق  م

ه ول ،ق ة ال ال علقة  احات ال ها  ،خاصة الاق غ ف ي ي الات ال ا في ال لاس
م الا مة العاجلة.مق ة ال ا اح اس ال ه ق ب ولا ي م ق ي تق احات ال ي الاق ه ا ال

هاء أدوار الانعقاد فق ة  ،ان ا ها و ة في دراس ان ال ل الل ا ي ت بل تل ال
ها ه ،تق ضها عل ان دون ع ل عي لل ل ال هي الف   .)٤١(وق ي

  ثانيا: طرح موضوع عام للمناقشة:
ة اع رة ج لة دس ة وس اق ع عام لل ض أ ته ،ح م ادل ال ار  ،ب ح ال وف

مة  اسة ال اح س ق اس ة  اق ع عام لل ض زارة م خلال م ان وال ل ب ال
ار ل ال ع م ض ارات ،أن ال ة دون ق اق اب ال إقفال  قاش  هي ال أو  ،وق ي

ة غ ار ب اذ ق ة ،ات اب مع اذ ت ة لات ص اء ،أو ب إج قاش  هي ال ات ا ق ي
مة مة لل   .)٤٢(مل

ة اع أنها ج لة  س ه ال ادة ( ،وت ه ام ال ى وفقا لأح ) م ١٠٦ ي
ر ال  س لغي) ٢٠١٢ال ادة ( ،(ال ة ١٣٢وال ة ل ي رة ال س قة ال ث ) م ال

                                                
ادة ( )٤٠( قها على ال ي ع تعل ر ال س ة لل ف ة ال ر.١١٣ال س   ) م ال
ال: )٤١( ل ال   على س

اء جهاز إن ة  غ اح ب اعات  اق لف الق ي في م ف الفاس اد و ة الف اف قل ل مي أو م ق
 .. ة في م س ة ال قاب ة ال ل ع الأجه هاز  ا ال عانة في ه الات وم ال الاس وال

ع ل ال ارخ  ،م ة ب   .٢٠٠٩مارس  ١٣جل
ع .د )٤٢( قا ي  ،محمد ع ال ال ر ال س ام ال س في ال ةال اس اته ال س عات م  ،وم

الح .. د١٩٩ص ،٢٠٠٦ ،جامعة ال ل ال ان ع ال ات  ،ع س ر وال س ام ال ال
ة في ال اس ء الأول ،ال   .٢٨٦ص ،١٩٨٩ ،ال
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ع عام  ،٢٠١٤ ض ة م اق ل م اب على الأقل  ل ال لع ع م م
مة اسة ال اح س ه  أنه. لاس ح  ان  ه ب ال ما  لاف ال والاخ

اء م  ٢٠١٢ر دس ة أع ة م خلال ع اق ع عام لل ض لغي) م تق م (ال
ة  ة ل ي رة ال س قة ال ث ال ي ت إلغائها  فة الأعلى ال ر الغ ل ال   .٢٠١٤م

اء  ة أع قع م خ ل م اء على  ي ب ر ال س ع عام و ال ض ح م
أنه أ  ادل ال مة في شأنه وت اسة ال اح س ة لاس اق ل الأمة لل  ،على م

ة اق اك في ال اء ح الاش ائ الأع   .)٤٣(ول
ع  ض ة ال م ل: ع ة م ع ض ها ال و ة ش اق ات ال ل اف في  و أن ت

قاش وح لل اسة ،ال اح س قاش اس ض م ال ن الغ مة. وأن    ال
ات  ل قاش ل ع ال ض ض م ع ة  ألا ي ان ل ة ال قا ائ أدوات ال و

ولة اصات رئ ال سات ،واخ ها ال فل ي  ة ال ات ال ق وال ق  ،أو إلى ال
اء. ال الق خلا في أع ل ت ا ت عات م ض   أو إلى م

ة إلى رئ ال اق ل ال ل تق  ة ف ل و ال اأما ال ان م قعا  ،ل وم
ه ق د اللازم ل د  ،م الع اف الع ها ت ا اش ع  ل ال ة ل اخل ة ال د اللائ وت

ه ع ن ى م ال ح ول الأع ة في ج اق ل ال ع إدراج  ى  ب ح ل ولا  ،ال
ه م ازل أح مق ل ع ت ع ال ة ،اس اق ة ال   .)٤٤(أو غاب ع جل

ا ل وفقا لل الإج لغ رئ ال ي ي ل الأمة ال ة في م اق ات ال ل ئي ل
ز ال زراء أو ال ل ال ه إلى رئ م ر تق ة ف اق رج في  ،ل ال و

ه. ع ل ي م ة ل ة تال ال أول جل ول أع   ج
ع  ة أس ه ل ل ن ل تأج ز ال أن  زراء أو ال ل ال ئ م ول

ه ،على الأك ل اب إلى  ار م  ،ف ق ة إلا  ه ال ل لأك م ه أج ن ال ولا 
ر إرجاء  ق ة أن  اق ع غ صالح لل ض ل إذا رأ أن ال ز لل ا  ل  ال

عاده ه أو اس ه  ،ال ف دة ل ة ال ل ا ع ال ل أو تغ مة ال ازل مق وذا ت
ه ل أن ي اء ال ة م أع ة  .)٤٥(جاز ل اق ات ال ل غ م أن  وعلى ال

اب ال والاس ا م ال انات في  ،العامة أقل تأث ل ور ال ة ل ال ها  إلا أن لها أه

                                                
ادة ( )٤٣( .٢١١ال ع ل ال ة ل اخل ة ال   ) م اللائ
ادة ( )٤٤( ي.١١٢ال ر ال س   ) م ال
اد ( )٤٥( ي.١٥١- ١٤٦ال ل الأمة ال ة ل اخل ة ال   ) م اللائ
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ح  م وض ر أو ع الق ع  اب ال ع ن ما  ا ع ول لاس ة ال ة على مال قا ال
مة ة لل اد ة والاق ال اسة ال ان ،ال ل اق ال ها ا ق ي ل تأخ مة ح ن ال

ازنة العامة وع ال اع م ة. ،في إي ام ات ال ا ض ال ها في ع ا   أو ت
  ثالثا: طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة:

لها أو  خل ل ق ال ة  لة مع مة  ه ال لة ل ة ه وس ل الإحا
فاد آثارها م ل اذ ما يل أ ،ات ز  ها إعلام ال ق م ة عامة و هله له أه م 

ام في  .)٤٦(وعاجلة ة شائع الاس ات الإحا ل ع م  ي فه ن ع ان العاجل ف أما ال
ة ل الإحا لة م  ضها أك ع ع ي  لة ال ن ال ع ال ت ل ال  ،م

اب ة للأح ان ل ات ال ل إح اله ل أو م م ه م ع ال ى تق أو  ،و
انم رئ إح ففة م  .)٤٧( الل رة م و  ة ت ات الإحا ل غ م  وعلى ال

ال ه ،ال لف ع ان ع أم  ،إلا أنها ت ل علام ع ال ال اس ال ق  ا  إذ ب
ه ،هله مة على عل  ض أن ال ف ه أن ع  ،و ق  ة  ل الإحا فإن 

الأم عل  ان ذاته ه ال  ل مة لا ،ال هلهوأما ال ض أنها ت ف ه أو ال   .)٤٨( تعل
لة  س ة  ات الإحا ل رة  ل م دس ور ح ك ت ان ال ى وق ق  وح

ع ل ال ة في م ر  ،رقاب اد  ،فل  لها أ س دس ال ا  ا ن لائ ون
)١٩٧-١٩٤. ع ل ال ة ل اخل ة ال   ) م اللائ

ر ال  س ع ال ك )٤٩(وق تفاد ال ه ال ة  ،ه ات الإحا ل ف على 
ادة ( ة م خلال ال لة رقاب س ر عام ١٢٤ك ي أوج  ٢٠١٢) م دس لغي) ال (ال

د مة ال ادة ( ،على ال ر ١٢٤ورددت ذات ال ال ها  ،٢٠١٤) دس د ف دون أن ي
ة. ات الإحا ل مة على  د ال ال ام    إل

                                                
خ .د )٤٦( ان محمد  ان  ،رم ل اءات ال ة ووسائل وج ان ل انة ال ا ال ة ل ل قات الع ال

ة قاب ة ،ال ة ،القاه ة الع ه   .١١٩ص ،٢٠٠٢ ،دار ال
ادة ( )٤٧( .١٩٧ال ع ال ل ال ة ل اخل ة ال   ) م اللائ
ا  .د )٤٨( هإب ر  ،ه هلال ال س ام ال ة في ال ف ة ال ل ال ال ة على أع ان ل ة ال قا ال

را  ،دراسة مقارنة ،الق  ة ،ه رسالة د  ، ناص ش ال .د ،٣٠١ص ،٢٠١١ ،جامعة القاه
اب جع ال ي ف  .. د٣٢٢ص ،ال اني في م ،ف ل ن ال ة ،وج القان ة  ،القاه ه دار ال

ةا   .٤٨٠ص ،٢٠٠٦ ،لع
)٤٩( . ة في ال رة أو اللائ س ص ال فها ال ة لا تع ات الإحا   ل
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د سائل الف ة م ال ات الإحا ل ة م ع وتع  ا ها  ل تق ة  ي
جه إلا وز واح ،واح ة ألا ي ان ل قال ال م وفقا لل ل اه  ،)٥٠(و ه م ا ف م

ه ع تق ي اس لة ال ة وزار  ،الع ع اح  ع ال ض عل ال ات وق ي ل م  ق ات ف
. ل وز دة ل ف ات م ل ة في  م ل الع ة ت قاب ائ الأدوات ال ة   و الإحا
ه ق عي ل ض ة ،م مة ال ة مق ل عل  ة العامة  ،فلا ي ل ال ا  ون

ة. ف ة ال ل ال ال ائ على أع ة ال لة في رقا   ال
ة ش  قاب ها في سائ الأدوات ال ف عل ة ال ع ض و ال اف إلى ال و

ل ف اذ حل خل لات عة ال مة س ى لل ى ي لة ح انا عاجلا  ،رةالع ان ب أما إذا 
لة.ف ألة أش ع ن ال ات  ع أن ت ل ع  ل ال ة م ت لائ ومع ذل ق

ها نام مة ل ض ال ل ع ال ق ول الأع ز إدراجها في ج ة فلا  ولا ت  ،الإحا
ة ل ه في ذات ال ة ع ل إذا ت الإجا ع ال ض ة في م اق اف  ،م لا ع أن ت ف

ع هالاس ع وح ل ال ي رئ م ق ن ب ه ات  .)٥١(ال م ل ال أن  وح 
رة  ع ث ان ما  ل ع في ب ة ال ة على مال قا اب في ال ور ال ي تعلق ب ة ال الإحا

اي  ق  ٢٠١١ي نا –في م ل ت ل  -م وجهة ن أم قابي ال ور ال إلى م ال
ع ل ال لها ودراجها ،ومع ذل ،ل ال ت ق ول الأع ها في  ،على ج ع تعل 

نه م ذل ال العام رغ خل م ار ال ه ب إه   .)٥٢(اه
ى  ال العام وت ال الأق ة على ال اف ع الآخ على ال ل ال ا اش ك

ل ة ب ع زارة ال ر ومع ذل وجه إلى غ ال   .)٥٣(والأدنى للأج

                                                
ة ال ع  )٥٠( ال ز ال ة ل ات إحا ل م  ) ق لار وال ع أزمة ال ض ال (م ل ال على س

ة ول اد ب اء م ل ل ادات وت ف الاع م ت ول ،ع ز ال ة ل ات إحا ل ز و  ،و ة ل ات إحا ل
ات اف لار وال خارج ال ى لا ي ته ال اح ال ح ل دور م فع ل  ،ال ل م

ع ارخ  ،ال ة ب   .٣/٦/٢٠١٢جل
ل  )٥١( ع ق ل ال ف رئ م را ل ان م ال  ع اف الاس ي ت ة على أن تق ان ل اب ال ت ال

اي  رة ي ل ٢٠١١ث ي م  ة.للع   ات الإحا
ع للأماك العامة )٥٢( ان وال ة للإس ي ة م ال ل ش أن تع ان عاجل  ع ،ب ل ال  ،م

ارخ  ة ب   .٢٠١٢ماي  ١٤جل
ة )٥٣( ل ة ال ز ال ة ل ل إحا ال  ل ال ع  ،على س ار في ج ل تع آلاف م ال ح

ة ال افآت خ ن روات وم قاض زارات ي ل وا ،ال ال.. م ار ال اد وه ار الف ة اس ل الإحا ق  ن
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  رابعا: لجان التحقيق (تقصي الحقائق):
قارنة سات ال اء ال ق ان  ،اس ل ر لع ال اني ح دس ل ق ال ي أن ال

ة ف ة ال ل ال ال ه على أع اد: ،ل رقاب ص ال ى ن ق   وذل 
ادة ( - ي ٥١/٢ال ن ر الف س لات  ١٩٥٨) م ال ل  ٢٣وف تع  ٢٠٠٨ي

ل م أول مارس  فع ارة ال   .)٥٤(٢٠٠٩وال
ادة ( - ي لعام ١١٤ال ر ال س  .١٩٦٢) م ال
ادة ( - ر ال لعام ١٢٢ال س لغي) ٢٠١٢) م ال ادة ( ،(ال ) ١٣٥وتقابلها ال

ر ال لعام  س  .٢٠١٤م ال
ان في  ل ل ال ر أن ي إغفاله م ق اني ح دس ل ق ال ن ال ي أن  ع ولا 

ان ت ف ل ان في تأل ل .حال ل ي على ح ال سات   ق في صل ال
ق  ان ال ة ب ل اب ال ال اص ال ع أن اخ اه ي ال ا الات وفي ه
د ال  ى ول ل ي ارسه ح ال  ت ه ال لا له اصا أص ة ه اخ ان ل ال

ر س ه في صل ال سات لا  .)٥٥(عل ق في ال ان ال على أن إغفال ال على ل
ا ل عانة بها ح ال ة  ،ن في الاس ان ول ل  ث ل ها ال ل ة  لأنها سل

  .)٥٦(ن
أ ا ال ف مع ه ق  ،ون ان ال ل ل ة في ت ع ال ال ذل أن ح ال

ة  قا ال ال ل م أش رة ش ة ذاتها ف ص ان ل ة ال قا عة ال ده م   وج
ها اس مة وم اء ال  ،على ال هاز وت أع ب ال ف على ع ق ان م ال ل

                                                                                                                  
ع ارخ  ،ال ة ب زراء ٢٠١٢مارس  ١٤جل ل ال اجهة رئ م ن في م ر أن  .. وم ال

ة. ل ة ال   ول وز ال
(54) Article 51-2 C: "Pour l'exercice des missions de controle et devalution 
definies au premier alinea de l'article 24, des commissios d'enquete peuvent 
etre creees au sein de chaque assemblee pour recuillier, dans les conditions 
prevues par la loi, des elements d'information. La loi determine leurs regles 
d'organisation et de fonctionnement leurs conditions de creation sont fixees par 
le reglement de chaque assemblee". 

ب .د )٥٥( ي ،فالح ع الله علي الع ر ال س ودها في ال ة وح ان ل ة ال قا ة ،ال ق  ،دراسة ت
راه  ق  ،رسالة د ق ة ال ة ،ل   .١٥٧ص ،٢٠٠٩ ،جامعة القاه

ائي .د )٥٦( س ،عادل ال ود ال ةال ائ ة والق ع ل ال عات جامعة  ،رة ب ال م
  .٧٥ص ،٢٠٠٠ ،ال
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ها  ها وت عال ل ل ل ال اح أف الها واق اجعة أع ولة وم مي والإدار في ال ال
ان على  ،وصلاحها ل ل دور رقابي لل ق م تفع ان ال ه ل ف إل ا ته ناه ع

ول. ة ال   مال
رة  ل شع عق (ث اي  ٢٥وما ي ذل أن أول م ان ) ش٢٠١١ي ة ل ل ع

ادر في  ر ال س غ م أن الإعلان ال قائ على ال ي ال ق  ٢٠١١مارس  ٣٠ل
ها في  ارس ع م ل ال ة م ح م لة رقاب ة وس ا م ال على أ جاء خال

مة اجهة ال ادة ( ،م ال ا ورد  م دون ٣٣ون غة الع ة  قا ه ال على ال ) م
ادة  .)٥٧(الإشارة إلى أ م وسائلها ان ال في ال الف ال  ٣٣و م الإعلان ال

ععل ة ال ة العامة  ،ى أن: "سل ولة وال اسة العامة لل ازنة العامة وال ار ال وق
ة اع ة والاج اد ة الاق ة". ،لل ف ة ال ل ال ال ة على أع قا ارسة ال   وم

قائ في أول  ي ال ان تق رنا أن ل ل ذل في ت ل رة وت ل شع عق ث م
اي  ٢٥ رة ٢٠١١ي ي أعق ال اث ال ة الأح ا لأه لها ن ي ت ق ة  ،ان  ورغ

رة ال ال ق م ان في ت ل اد م ( ،ال ام ال عى ت أح ا اس ) ٢٢٢-٢١٨م
ة  ل ة ال قائ ع وضع مع في أجه ي ال ق ع ل ل ال ة ل اخل ة ال م اللائ

ة ف الفةأ ،ال ف ع م ة ،و لل اس الفات س ة  ،أو م احات مع ضع اق هي ب ت
مة ة لل اس ة ال ل ة. ،ك ال اء مع ر مع أو تلافي أخ   أو إصلاح ض

ة  ن ل ان في أن  ل راسة ح ال ل ال قارنة م سات ال رت ال ة حال ق على أ
ا إح  ف ن انه  ة م ل لف ل ات خاصة أو  س الح الإدارة أو ال ال

ف أو إدار  ،العامة وعات العامة ،أو أ جهاز ت وع م ال "م أجل  ،أو أ م
" قائ ي ال ة" ،)٥٨(تق قا ارسة مهام ال اع على م مات ت قاء معل ى  ،)٥٩(و"اس "ح

                                                
اك: )٥٧( ع آن ل ال لها م ي ش قائ ال ي ال ان تق لة ل قائ في  - وم أم ي ال ة تق ل

اة  ي أودت  اضي ال رسع ال اد ب اث إس عا ٧٣أح اث شغ  ،م قائ في أح ي ال ة تق ول
ةفي م وزارة  اخل ول. ،ال ة ال لل قائ في ح ش ي ال ة تق   ول

ادة  )٥٨( ر ال  ١٣١ال س ادة  ١٩٧١م ال لغي) وال ر ال  ١٢٢(ال س  ٢٠١٢م ال
لغي) ادة ( ،(ال رة لعام ١٣٥وال س قة ال ث   .٢٠١٤) م ال

ادة ( )٥٩( ي ٥١/٢ال ن ر الف س لات  ١٩٥٨) م ال ل ٢٣وف تع ل ٢٠٠٨ ي فع ارة ال م  وال
  .٢٠٠٩أول مارس 
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ة" اد ة أو الإدارة أو الاق ال قة الأوضاع ال ف على حق ق ان ال ل ى لل  ،)٦٠(ي
ان ات تل الل ل مة ل ولة تق  ، ت ال في ال ع م زراء وج "وعلى ال

" ه ل م ي ت انات ال ثائ وال هادات وال لة لا  .)٦١(ال اني إذن ه وس ل ق ال فال
ة أو  اس ة س وث ف ولة أو ح ة ال د خلل في أجه ان إلا ع وج ل ها ال أ إل يل

ة أو ما شا ة  ،ه ذلمال ق ن ان في ال ل ع م أن ح ال ق نا ان ت ف ل أل ف
مة ة ال اس ارها وم ث م ان وق اح الق قه في اق ان  ،لازمة ل ل ى ي ال وح

اصه ة في اخ اخل ر ال عل م الأم ا ي ح ف ار ص ار ق   .)٦٢(م إص
ة في ان ل ة ب ه ل ق ال ت ل على ال ) وفي  و قائ ي ال م (تق

( ق ان ال لح ( ،ال (ل م م ا  ن ا في ف  Commissionsب
d'enquete parlementaires.(  ات ما هي إلا ل قة في ال ف أن ال ون 

ال  ة على أع قا ا لل ق لا حق ان تفع ل تل الل ان ت ا  ال ة  لافات لف اخ
مة ل الإدارة  ،ال ةولف ع ة والف ال ه أو  ،ال ل  ا  ق ع ا ت ال ال و

ة. ن ات قان ل ه معه م م ا   ي
  خامسا: السؤال البرلماني:

أ على  ات ت ة م مة أن ث ال ال ه لأع ع ا ة ل ان ن ل ق  ع ال
ز ال ها م ال ار ع ف غ في الاس ة و اس احة ال لة ،ال أ إلى وس ل هي  ف

عا" اء  )٦٣("الأك ش ل أع مة م ق ال ال ة على أع قاب فة ال ة ال اش ل
ان ل ة م  ،ال اجة إلى ت ل اء دون ال لاء الأع م بها أ ع م ه ق ح 

. قائ ي ال ق ة ل ال ال  ا ه ال ه    ب
ه ة ول ال على ه اقعة مع ل العل ب ال على  ق ال اقعة" "و  ،)٦٤(ال

ر ة ع أم م الأم ل على إجا ع  ،ق ال ة ل  ا م الأن أو ن
ها" ل إل ص ائل ال   .)٦٥(الع ال

                                                
(60) Elisabeth Vallet, les commissions d'enquete parlementaire sous la ve 
Republique, Revue francaise de droit constitutionnel, (R.F.D.C), n 54, 2003, 
p.251. 

ادة  )٦١( ي  ١١٤ال ر ال س   .١٩٦٢م ال
انفارس محمد  .د )٦٢( اقي ع اني ،ع ال ل ق ال ة ،ال ةم ،القاه ل الع  ،١٩٩٩ ،عة ال

اح ح .د ،٥٠ص ر في ال ،ع الف س ام ال اد ال   .٣٦٩ص ،١٩٦٨عة  ،م
خ .د )٦٣( ان محمد  ة ،رم ل قات الع اب ،ال جع ال   .٧١ص ،ال
ح ح .د )٦٤( ازن ب  ،م أح ع ال لال اب ،ال جع ال   .٧٣٠ص ،ال
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١٤٨٦ 

ة ن ة القان ة وف ال ان ل لة ال ة على الأس ز الإجا ن أمام  ،وعلى ال وم ث ن
س ع ال مة وضعها ال ال ال ة على أع قا رة أخ لل لة دس ر في ي وس

ة. ف ة ال ل ا ال ال ون افة أع ه على  ى للأخ  رقاب ان ل ل   ع ال
ادة ( ر ١٢٣وفي م ن ال لغي) ٢٠١٢) م دس ادة ( ،(ال ) ١٢٩تقابلها ال

ر عام  جه إلى  ٢٠١٤م دس اب أن ي ل ال اء م ل ع م أع على أن: (ل
زراء ل ال ا ،رئ م زراء ،هأو أح ن خل في  ،أو أح ال ع ي ض لة في أ م أس

اصاته لة في ذات دور الانعقاد ،اخ ه الأس ة ع ه ه الإجا ز للع  ،وعل و
ال في أ وق ها). ،س ال ة نف ل اب في ال ال إلى اس ل ال ز ت   ولا 

ادة ( ى ال ق را  ال حقا دس ي فق جعل ال ر ال س ها ٩٩أما ال ه ب ) م
زراء ولى  ل ال جه إلى رئ م ل الأمة أن ي اء م ل ع م أع على أن: (ل

اصه اخلة في اخ ر ال اح الأم لة لاس زراء أس ة  ،ال عق م ه ح ال ائل ح ولل
ة). ة على الإجا   واح

ة إلى أ وز  ف لة ال ه الأس ج ة ح ت ن انات الف ل ف ال ا ع ن في وفي ف
مة ة  ،ال ة س ة ال ع ة ال ب في لائ ال ال ه ال ه في  ،١٩٠٩ث  و

ة  خ س ل ال ة م   .)٦٦(١٩١١لائ
ادة ( ة م ال ة الأخ ا خ الفق ي ٤٨/٢ك ن ر الف س وف  ١٩٥٨) م ال

لات  ل  ٢٣تع اء  ٢٠٠٨ي ا في ذل أث ع  ة على الأقل في الأس ة واح جل
ورات  هاال مة عل ة ال ان وأج ل اء ال لة أع ة لأس اب الأول ة م   ،غ العاد

ادة  لة  ١٣٤واه ال ة على الأس م للإجا ة ب ي ة ال ع ة ال م لائ
ة. ف   ال

ادة  ها ال ي ن عل ة تل ال ورات غ العاد ال ق  ي  ٢٩و ن ر الف س م ال
ان  ١٩٥٨ ل عق ال ز الأول أو م أن ي ل م ال اء على  ة ب في دورة غ عاد

ول  اء على ج ة و ة ال ع ن ال ل ي  اء ال ة الأع ل م أغل اء على  ب
د. ال م   أع

                                                                                                                  
فى ال  .د )٦٥( ة  ،ح م فاذ القاع ان ل ة  ف ة وال ع ل ال ادلة ب ال ة ال قا ال

رة س راه  ،ال   .١٠٨ص ،٢٠٠٦ ،جامعة ع ش ،رسالة د
لة .د )٦٦( امل ل مة) ،محمد  ولة وال ة (ال اس ة ،ال ال ه ،القاه ةدار ال  ،دون تارخ ،ة الع

  .٦١٨ص
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١٤٨٧ 

ة  ة ال ع اء ال ل أع اء على  ة ب ان في دورة غ عاد ل عق ال ما ي وع
ان م ل هاء ال ر ان م ف الانعقاد ف س ال ال دعا إلى ر م ول الأع  ج

ز  اعه ولا  ء اج ما م ب ى ع ي ي اث ع م الانعقاد م أجله وعلى الأك 
اء  م ف الانعقاد إلا ب س ور م ي شه على ص ل م ة ق ي ورة ج ان ل ل ة ال دع

ه. ز الأول وح ل ال   على 
  سادسا: الاستجواب البرلماني:

اب أخ أدوات مة ع الاس ال ال ة على أع ان ل ة ال قا لأنه ي  ،ال
ائها لها أو أح أع مة  قة  ،اتهام ال ح ال ه عادة  عق ها وم ث  اس ح س وت
ائها ع أع لها أو ب مة  ي ق  ،ال قة ال ا ق ال ق ل لل ال ال ع ع اس

اب. ال الاس ع ا لاس ه مة وت ن مق   ت
اب ي الاس ع ة  و اء تأد ن أو أث ه ع ت القان أ ارت ز ع خ ة ال اس م

ل  ئ م ابي ل ل ال اء ال جهه أح أع ي إذن اتهام ي ع اب  له فالاس ع
اصه خل في اخ زراء ع مآخ في شأن ي زراء أو لأح ال   .)٦٧(ال

ة أح قا ه م أدوات ال غ ي ت  رة ال ة وال ه الأه ع وزاء ه ه ال ا
و  ل في ال انات ت ة ض ع انات  ل ة لل اخل ائح ال ل ال والل ر و س ال

اعها ع إت ي ي اءات ال اعاتها والإج ي  م د ال ل  ولا ،والق ا اب  ان الاس
عاتها  ولا أث له. ي ان م مقا ة ال ة ال ل فارقات أن ال ه إلى أن م ال ون

ا زراءال اب ال ف اس اني لا تع ل ة  ،م ال اخل ة ال ص اللائ ل لا ن ب ن ول
ة قاب لة ال س ه ال ا له م ت ردات والع ي الل ل ل م م ا آخ  ،ل ن أسل ف ع ا  ون

لا Adjournment debatesه ( ار ب دة لأم عاجل أو  ات ال اق ) أو ال
اب   .)٦٨(ع الاس

                                                
خ .د )٦٧( ان محمد  ان  ،رم ل اءات ال ة ووسائل وج ان ل انة ال ا ال ة ل ل قات الع ال

ة قاب جع ساب ،ال   .١٣٢ص ،م
اب )٦٨( يلة للاس لة ب اني وس م ال ل الع ة ل اخل ة ال ل في ح ع  ،ت اللائ ت

ان في تق اق ل ه: ال ل عل ة عامة وعاجلة و د ذ أه ة أم م اق ف م ل به أج ال اح 
(Adjournment debates) 
ادة ( لة ال س ه ال ل ه ان: ٢٤ف م ت ع ل الع ة م  :General debates)) م لائ

Emergency debates)  
- House of commons, standing orders of the house of common's public 
business, London– the stationery office, ordered by the house of commons to 
be printed 8 April 2010. p33. 
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١٤٨٨ 

ا ن ر  وفي ف ع دس ل  ١٩٥٨ان لاته في ي اب م  ٢٠٠٨وتع ح الاس
ة في عه  ق لة م ان وس ع أن  خ  ة وال ة ال ع ه ال ل ان  ل ال

ل ( مات ال ة وح ال رة ال ه رة ١٩٤٥-١٨٧٥ال ه ام ال ع ق لة هامة  ) ووس
عة عام  ا اب وس .)٦٩(١٩٤٦ال ع الاس ة وفي ال  قا رة وأداة فاعلة لل لة دس

ادة ( ال رة  ال العامة مق ة على الأم ان ل ر١٠٠ال س ه  ،)٧٠() م ال ت ه ا تأك
رة لعام  س قة ال ث لة م خلال (ال س ه  ٢٠١٢ال ج ي ساوت في ت لغاة) ال ال

زراء ه أو أح ال ا زراء أو أح ن ل ال اب ب رئ م قة ث جاءت ( ،)٧١(الاس ث ال
ة لعام  ي رة ال س ع٢٠١٤ال قة –) ل ا ام ال ا الإضافة إلى الأح ، سقفا زم

اب ة الاس اق   .)٧٢(ل
  سابعا: المسئولية الوزارية وسحب الثقة من الحكومة:

قة م  ان س ال ل قارنة ح ال سات ال اني في ال ل ام ال اه ال م أه م
ل  زراء أو رئ م زراءأح ال ازن  ،ال ق ال ل ت ان في س ل سات لل ي ال وتع

اني ل ام ال ل ال ة في  ف ة وال ع ل ال مة  ،ب ال قة في ال ح ال ح 
عها  د  ان وفقا لق ل ر في حل ال س ام حقها ال اس ة  ه الأخ ام ه في مقابل ق

ال ه ع مة في اس ة إساءة ال ع خ .ال   ا ال

                                                
ا  )٦٩( ل ا و فاك سل ا وت ل بل ي م ن ام الف ال ت  ي تأث ب أورا ال ع دول غ تع 

ان لع ل دب م ال ل ال ة ال ا اب  ال والاس ان وال ال ل ر أمام ال مة لل  ال
ها...  اس مة وس ال علقة  ر ال ع الأم ة ع  اق   :راجعلل

- Maurice Deverger (Institutions politiques et droit constitutionnel les grands 
systemes politiques, presses universitaires de france p.210-214. 

ادة  )٧٠( جه  م ١٠٠ت ال ل الأمة أن ي اء م ل ع م أع ي على أن: (ل ر ال س ال
اصاته ولا ت  اخلة في اخ ر ال ات ع الأم ا زراء اس زراء ولى ال ل ال إلى رئ م
ه وذل في حالة غ حالة  م تق ام على الأقل م ي ة أ ان ع ث اب إلا  ة في الاس اق ال

افقة ال ال وم ع ادت الاس اعاة ح ال اب  ١٠٢و ١٠١ز و د الاس ز أن ي ر  س م ال
.( ل قة على ال ع ال ض ح م   إلى 

ادة  )٧١( ر ال  ١٢٥ن ال س ل  ٢٠١٢م ال أن: ل رت  اب ح ق لغي على الاس ال
ه أو أح  ا زراء أو أح ن ل ال ئ م اب ل ه اس ج اب ت ل ال زراءع في م ه  ،ال اس ل

اصاته خل في اخ ي ت ن ال ام على الأقل م  ،ع ال عة أ ع س اب  ل الاس اق ال و
ه مة". ،تارخ تق افقة ال ع م اها و ي ي ال ال ع   إلا في حالات الاس

ادة  )٧٢( ر  ١٣٠وضع ال ه. ٢٠١٤م دس ة شه م تارخ تق اق ى لل   ح أق
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١٤٨٩ 

ة  ف ة ال ل فات ال ال وت ة على أع ع ة ال ل ة ال ر رقا وم ص
قة زارة وس ال ة ال ل أ  ،ال ع خ ز في حالة وق ة لل اس ة ال ل م ال إذ تق

ة اس ه ال ل ج إثارة م   .)٧٣(في وزارته 
ا رة م أ  ا ال ه ه ز  ف ال ق ي ذل أن  ع ةولا  في أن  ،ش ا  ون

ض ف أ ال ة على أساس ال ل ه ال ار ه ه على  ،ت د  رقاب ان وه  ل فال
أ أدائه ع تفاد ال ز ق  ه أن ي أن ال ز عل ال ال   .)٧٤(أع

اني ل ام ال ة في ال او زارة ح ال ة ال ل ق بها ال ال  ،وتع ال و
ان س ل زارة ل ال ة ال زراء أو م ه قة م أح ال ف  ،ال ان ال ى  م

اءلة. ا لل ج مة م ز أو م ال ادر م ال   ال
ة ام ة ت ل ه ال ن ه ج  ،وق ت ف ال ان ال وذل في حالة ما إذا 
زارة اسة العامة لل ال ة خاصا  ل ة لا ت إلا وز ،لل د ة ف ل ن م ا ا ق ت

ا ز  ،مع عل ب أم ي ة خاصا  ل ج لل ف ال ن ال ارة وذل في حالة ما 
ها. ال ة م م ل ة أو  اني مع ل ام ال زارة م دعائ ال ة ال ل  ،"وتع ال

ع ع  فع ال ا ب ن ن م أل زراء  ة فال ن ة م ل ن م ة إما أن ت ل ه ال وه
ي ت ار ال . الأض ائفه ارساته ل اق  ع م خل في ن ة ت ل ه ال ودراسة ه

ع اء ال ي  ،ق ائ ال ا ع ال ائ ن ج أل زراء  ة فال ائ ة ج ل ن م وما أن ت
ن  اق القان خل في ن ة ت ه ال ائفه ودراسة ه ة و اء تأد ة أو أث اس نها  ت ي

ائي ة ،ال اس ة س ل ن م ا  وما أن ت اس ن س أل اني  ل ام ال زراء في ال فال
ة" ف ة ال ل ال ال ان ع أع ل ة  .)٧٥(أمام ال ل رة إثارة ال ا م خ و ل

مي  هاز ال انات تق ال ل اء ال ا إذا ث لأع ا ف قة لاس ة وس ال اس ال
ال ال ة على أم اف م ال ولة وع ة ال ال عل  ا ي اق ذل في ف نا ن ع ع

قة. ة ل ال اقع ارسات ال   ال
ي: - ١ ن ان الف ل مة أمام ال ة ال ل   م

زراء وف  ال ال ة لأن أع ن ة الف ة ال ع ز نادرة أمام ال ة لل د ة الف ل ال
ي  ن ر الف س مة ١٩٥٨ال اسة العامة لل ال ت  لة  ،ت مة م فالأصل أن ال

ها فأما ص عل و م اءات وش عا لإج ان ت ل ادت (م ال م  ٥٠و ٤٩ي ال
ر). س ادة رق  ال لاح أن ال ي  ٢٠وال ن ر الف س ة  ١٩٥٨م ال ل أ م ع م ت

                                                
اع .د )٧٣( ه ال ر  ،رم  س ن ال ة العامة للقان اب ،ال جع ال   .٢٢٥ص ،ال
الح .د )٧٤( ل ال ان ع ال ة ،ع ان ل ة ال قا اب ،ال جع ال   .٢٥ص ،ال
ل ،ح علي ع .د )٧٥( ة ،وع أح الغف اس ات في ال ال اض   .٣٩٩ص ،٢٠٠٤ ،م
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١٤٩٠ 

ها ال ان ول ل ن لل ل ال ح ب ال ل ص ان ولا ت  ل مة أمام ال
ل ال ة في  ل ه ال ف ه د ت ادت ت ها في ال ص عل اءات ال ا والإج

ة ول ٥٠-٤٩( ة ال ع مة أما ال ة ال ل اد ت على م ه ال أن ه ا  ) عل
خ ل ال ادة ( ،أمام م ة م ال ال ة ال ي ٢٠والفق ن ر الف س   .)٧٦(١٩٥٨) م ال

ه الأسال في ثلاثة حالات هي: ة ه ام رة ال ه ر ال د دس   ح
ادة ( قا لل ز الأول  ادرة ال   ):٤٩/١أ) م

اسة العامة جهات ال ة ع ت ل مة في ال ادرة ال الة م ه ال  ،ل على ه
ادة  ة الأولى م ال قا للفق ز الأول  ٤٩ف م ال ق زراء  ل ال اولات مع م ع م

اسة ه وع إعلانه ع ال نام ة ع ب ل مة في ال اك ال "ح  ،العامة إش
اء  نامج) س ة ع ال ل ال ام  مة (الال ل ال ر ت أ على ف ز له ت ال
اع  ا الام ز له أ اسة العامة) ول  ال ح  ل ت ة ح ل ال ام  لاحقا (الال
ة  اس لات ال ال زراء  ارات رئ ال أث خ ي ت ع ذل وعلى ال العل

ل ل له ح  لل اب م الأف لقة ب ة ال ع الأغل ع ب ه لا ت م ان ح فإذا 
مة م خلال ال  قة م ال ضه ل ال ع اء ال ق  ا الإج تفاد ه

ة" ة ال   .)٧٧(الأغل
قة: ال على ال ة  ة العاد قا   ب) ال

ادة  ة م ال ان ة ال ة ال ٤٩ج الفق ل ار م ة ت ع ة أمام ال اس مة ال
ع  ق ال م  ق ما  ار إلا ع ا الق ل ه ل م ق قة ولا  ة م خلال ال على ال ال

ة على الأقل ة ال ع اء ال ه ع أع ور ( ،عل  ٤٨ولا ي ال إلا عق م
ة ال )٧٨(ساعة) ة وف الأغل ات ال ار و فق ع الأص اع الق   ة.على إي

: مة ع ال على ن م لل ه الل ج قة وت ل ال   ج) 
ادة  ث ال ر  ١-٤٩اس لات  ١٩٥٨م دس ل  ٢٣وف تع ة  ٢٠٠٨ي ان إم

زراء  ل ال اولة م ع م ة  ة ال ع مة أمام ال ة ال ل ز الأول ل ت ال
                                                

الي: )٧٦( ال   و ال 
- (article 20, alinea 3): 
Il est responsible devant la parlement dans les conditions et suivant les 
procedures prevues aux articles 49 et 50. 
(77) Francis Hamon et Michel Troper, droit constitutionnel, 31 e ed, dalloz, 
2009, p.440. 

ا )٧٨( ح ال ورة ل هلة ض ه ال قة  تع ه مة ل ال ض ال ف ول تع ب مهلة لل
فاجئ.   ال ال
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١٤٩١ 

وع ة أو م ال ن لل وع قان اع على م ة الاق اعي اس ان الاج ل ال ن ت  ،قان
ادة  ي لل ار ال أن "الإ ل  ي إلى الق ن ع الفقه الف ح  ٤٩/٣ما دعا  ف  س

يل وضع  ع ول لا  له تع ة في ال ور أك فاعل ام ب ة الق ة ال ع لل
" اه اسي ال ضع ال ان على الأقل في ال ل ة وال ف ة ال ل ازن ب ال   .)٧٩(ال

ادة ( - ٢ قا لل ة  اس ة ال ل ي:١٠١ال ر ال س   ) م ال
ف ودارات  عها م م ها وما ي ة عل ئاس ة ال ل اه ال ع م ز  ع ال ي

اف ة وم ة ع إدارته ،وأجه اش اء ال عة الأخ ل ت عي أن ي وع  ،وم ث ف ال
ن وزارته ا علقة  فاته ال اله وت اصاتهأع ة في اخ اخل ا أمام  ،ل اس أل س ف

ن  ر أو القان س الفة لل فات ال ال وال ع الأع ابي ع ج ل ال ة  ،ال اب الإ
ة ل ها وال ة ،م ة وغ الع ادة .)٨٠(والع ام ال قا لأح ر  ١٠١وت س م ال

ال وزارتهال ل الأمة ع أع ل ل م ل وز م م  وذا ،ي  ل ع ر ال ق
را ه ف قال م اس زراء ق أح ال قة  اء على  ،ال ز إلا ب ال قة  ع ال ض ح م ز  ولا 

ه جه إل اب م ة اس اق اء إث م ة أع قع م ع ل م ه أو  ز  ،رغ ولا 
قة م  ن س ال ه و ام م تق عة أ ل س ل ق اره في ال ر ق ل أن  لل

أغل ز  زراء ال زراء ولا  ال ا ال ا ع ل ف ه ال ألف م اء ال ي ة الأع
قة.   في ال على ال

ة  - ٣ ي ة ال ر س قة ال ث ة في ال اس ة ال ل   :٢٠١٤ال
ادة ( ر ال لعام ١٢٦/١كان ال س لغي) ق أجازت  ٢٠١٢) م ال (ال

ل ا قة م رئ م ر س ال ق اب أن  ل ال ه أو أح ل ا زراء أو أح ن ل
زراء ادة ( ،ال ي١٣١/١ث جاءت ال رة ال س قة ال ث ار  ٢٠١٤ة لعام ) م ال ب

ام. ادة ( ذات الأح ت ال ر ١٣١/٢وق ل  ٢٠١٤) م دس ض  ن ع أن  ذل 
اب ع اس قة  ل ،س ال اء ال اح ع أع اء على اق ل  ،و ر ال و

اره خلال  ابق ة الاس اق ام على الأك م م عة أ ة  ،س أغل قة  ن س ال و
اء. ة  الأع ع م ذل ح أجازت لأغل ة ذه إلى أ ي رة ال س قة ال ث بل أن ال

ة ل رة وه في ال ه قة م رئ ال اب س ال ل ال رنا  ،م وه أم في ت

                                                
(79) Francis Hamon et Michel Troper, op, cit, p446. 

ق  )٨٠( ق ب ف ال ل ال ادر في  ارها ال ة, ق رة ال س ة ال ة  ٨ال تف  ٢٠٠٤ل
. ر   دس
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١٤٩٢ 

قارنة لا سات ال له في ال ا ن م ام قل اه ال ع م ي تأخ ب ا ال س
اني ل   .)٨١(ال

مة: - ٤ نامج ال قة  ب قات ل ال   ت
ر  س اب في ال أث للاس قة  ة وس ال اس ة ال ل ألة ال ل أن نغادر م ق

ي ي ،ال وال ن ر الف س ها العامة في ال اس مة وس نامج ال ة  ،و ب ث
عل   قة م أم ي ة وه س ال ان ل ف في ال ال ه الع قة ج عل ال

مي). نامج ال لها (ال نامج ع ع على ب اب ال م رضا ن مة ع ع   ال
ها  نام ان على ب ل افقة ال م م مة لع قة م ال ألة س ال ا م قف وت

له ال ،حادث ي في ف ل الأمة ال قف م عل الأولى  عي الأول عام ت
رة  ،١٩٦٤ ان م عق ث ل أول ب ة  ان اي  ٢٥وال   .٢٠١١ي
لها: - ١ نامج ع ة ع تق ب مة ال قة م ال   س ال

ث في عام  ل  ١٩٦٤ح ا ل ال رئ اح ال ع ص ر أم أم ب ح ص
زارة ل ال لف ب زراء و م ا ،ال س ر ال لأم وفي د م نف العام ص

ة اك اد العائلة ال ع أف ار إلى جان  ار ال د م  ل وزارة ت ع ول  ،ب
الف  لها م ي رأوا أن ت ل الأمة ال اء م ع أع زارة  ه ال ل ه ضى ت ي

ادة ( ر١٣١ل ال س ل الأمة  ،)٨٢() م ال زارة إلى م جه ال وا إلى أن ت فان
ص عل د ال ال ادة ل ر ٩١ها في ال س زار  ،م ال انها ال لي ب ول
ادة  ه في ال ص عل ه ٩٨ال ع  ،م ها ل ت م ذل ل لف  ٣١ول ا ال نائ

زارة ات في ال ع ال ل  اجا على دخ ر اح اعة  ،على ال م اس وعلى ع
ر س ها ال ي رس اءات ال اع الإج إت ه  ان إسقا ل ع  ،ال زارة و لة أعادت ال ام قل أ

ارخ  ة وذل ب انها ،١٩٦٤د  ١٥ال لقي ب ل ول د ال أمام ال وفي  ،ل
نامج  ق ب زراء ل ل ال ئ م لام ل ل ال ها رئ ال ي ف ي أع ة ال الل

مة ان  زراء ٢٨ال ع ال ة تع  ع م ش اضا على ع ة اع ل ا م ال  ،ع

                                                
ادة  )٨١( ر ال  ١٦١أجازت ال س ي لعام  م ال قة  ٢٠١٤ال اح س ال اب اق ل ال ل

رة ه ة ،م رئ ال ة م ات رئاس ا اء ان اء  ،وج ة أع قع م أغل ل م وم اء على  ب
اب على الأقل ل ال ائه. ،م ي أع افقة ثل   وم

ادة  )٨٢( زارة أن يلي ١٣١لا ت ال ه ال ل اء ت ز أث ي لل ر ال س فة عامة أخ  م ال أ و
اول اش ،أو أن ي ا. ،ول  غ م ارا أو مال ا أو ت اع لا ص ة أو ع ة ح   مه
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م  رة ولا أن ولع س د ال ال مة أن ت ع ال ة ل ت ل اب انعقاد ال اف ن ت
زار  ان ال ه أزمة وزارة ،تل ال ت عل ا ت ا ال  ،م زارة أنها أمام ه ت ال ووج

قالة ت إلى الاس ود فاض   .)٨٣(ال
لها: - ٢ نامج ع ة ع تق ب مة ال قة م ال   س ال

ر  اي  ٢٥ة في م عق ث ل  ٢٠١١ي ل ال ة م ق ع مة ال م ال تق
ل  اب م حات ن ضي  لها ال ل ي نامج ع لاد ب ق لل اك ال الع ال

ع ل ،ال ان ال نامج في ل اول ال ع ت ة ،ف ان ل اته ال امل ه اته   ،وفي جل
مة ان ال ع ب ل ال   .)٨٤(رف م

مة ل ت ادر في إلا أن ال ر ال س ادا إلى أن الإعلان ال ها اس قال اس م  ق
قة ٢٠١١مارس  ٣٠ ع في س ال ل ال ر ح م ق مة إنقاذ  ،ل  وأنها "ح

ولة اب رئ لل ة وان قال ة الان هاء الف ان هي  ودة ت ة م ي" ع لف وم ث  ،و
ام ا ف في ال ه الع ق عل مة ما اس انيل ت ال ل ع  ،ل اب ال ا اض ن م

ع. ة أس اته ل   إلى تعل جل
اقعة ه ال قة الأم تع ه نا –وفي حق ة في تارخ م  -في ن ان ل قة ب سا

ي اسي ال ها ،ال قة م ل س ال ان لا  ل مة ت أن ال ة في ذل  ،فال م
اك ال  ة ال ل ات ال ل الأعلى للق زراء على ح ال لاد في تع ال ق لل

ه قة م  ،وقال ان ال ل ة س ال ف زراء أو  اب ال ر اس س ول ي الإعلان ال
مة.   ال

قه  فل حق ر  ان ق جاء دون دس ل ن ال ة  ال د تل الإش قادنا أن م وفي اع
ة ف ة ال ل ه وال م ب س ازن م اله في ت ل  ذل أن ،و س أع تق ع

اضات على أداء  اف الاع ح في م ة ل ف ة ال ل ال ال ه على أع ان ورقاب ل ال
جه عام  ة ب قا انات على ال ل رة ال ها أم  م ق اس مة دون م فات ال وت

ص.و  ول على وجه ال ة ال   على مال

                                                
الح .د )٨٣( ل ال ان ع ال ة ،ع ان ل ة ال قا اب ،ال جع ال   .٢ص ،ال
ث خلاله  )٨٤( مة ت نامج ال ات ب ه في ع جل امل ه ل  اف  ٢٢٠ناق ال ا ل ي نائ

نامجأغ ه على ال مة م أصل  ٣٤٧إذ رف  ،ل نامج ل ا ب ل  ٥٠٨نائ اء م د أع ه ع
ع ا. ٣٦٥وشارك في ال  ،ال   نائ
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  المبحث الثاني
  النشاط المالي للدول مناط رقابة البرلمان

لفة أد ان ال ل ة في ال ف ة ال ل ا ال اق ن اع ن مة  ،ات خلها م وت
ام وف  ن وال ام القان ض اح اجات العامة وف اع ال ة لإش اد ة وال ن سائل القان ال

ه ه ف ع ال تع اب ال ها إلى  ،ث ولة م حارسة على مال غ في دور ال إلى ال
اجا اع تل ال خلة لإش ة.م ازنها مع خ ال فقات وت   ت ع  ال

ل  ة ش اع ة والاج اد الات الاق ولة في ال خل ال أ ت غ م أن م وعلى ال
ة  ي ن الي ال را هاما في الف ال قل إلا أنه شه ت الي ال را في الف ال م

ارسة إلى ال ولة ال قالها م ال ولة وان عة ال ر في  خلةلل   .)٨٥(ولة ال
ول ة ال ال ة ل ال ة  ت ال ى آخ تغ ع ة العامة  ،و ال اد ال ف ح ع اله فل 

ة قل اف ال ها على ال ة نفق غ ادات اللازمة ل ولة على الإي ل ال دون أن  ،أ ح
اضه ح ملامح الإنفاق وأغ ام ،ت ف ال عها ل ول ي ت ة ال ا أص مال ج ون

ولة. م بها ال ي تق   ال
ي نادوا  ي ال قل ادي ال ه الاق جع إلى م لح ي ة م اي ة ال ال وال
ارسه  اعي ال ت اد والاج ور الاق ي ت م ال ة ال اد ة الاق فة ال فل

د اة الف ولة في ح ام  ،ال ولة على الق ا ال " ال ق ن ال "آدم س م أم
فاع ائف ثلاث هي: ال اء ،ب الة ع  الق ال اللازمة  ،وقامة الع الأع ام  والق
اد ها الأف ف ع ع اعة    .)٨٦(لل

ول الي لل ا ال ة على ال ان ل ة ال قا ة ال انات لا  ،م أجل ذل زادت أه ل فال
ة  ا اق ج فقات فت ف ال ادات وص ا  ،الإي افة أوجه ال ها على  بل ت رقاب

ولة. الي في ال   ال
ل  ة ت فق ان أم م ة  ها إقل غة ع ف ة ال ع اصها ال ولة وأش ان ال ا  ول
ة لها م أداء  لة ال س ل الأداة وال لة "ت ق ة العقارة وال اد ال ال عة م الأم م

ة العامة"مهامها ا فع ة. ،)٨٧(ل قا ا ال ول م ة ال رج ت مال ا ي ال م ه الأم   فإن ه
                                                

ة العامة ،أح جامع .د )٨٥( ال ة ،ف ال ي ،القاه   .٣٥٣ص ،دون تارخ ،دار الف الع
(86) Adam Smith, the wealth of nations, book v, London: Methuen & Co, Ltd, 
5th edition, preface, by Edwin Cannon, 1988, p22. 

في .د )٨٧( د عف فى م قارن  ،م ن الإدار ال وال اد القان س في م اني ،ال اب ال  ،ال
  .٥٩٥ص ،٢٠٠٧
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١٤٩٥ 

ن  ار القان ة الهامة في إ ن ات القان ل ال العامة م ال لح الأم ع م و
ه ،العام د م ق ا لل ي اه ت ا ل في ث لح  ء  ،وه م ال العامة ج ع الأم ف

ولة ول ة لل ل ال ال ال.م الأم ل الأم    
ولة ها ال ل ا ت الا خاصة أ اك أم ال ه قة  ،ولى جان تل الأم ف ان ال ون 

ات ع ع ال اجهها  ا وت قة دائ ال ل دق ع م الأم ي ال   .)٨٨(ب ه
ة عامة ولة مل ة لل ل ال ال قة ب الأم ف ا  ال ة  ،ك ة لها مل ل وال

ة  ،خاصة ه الأخ لها وه اص م ن ال ام القان ع لأح ولة وت زة ال ج في ح ال ت أم
اد ل الأف ة خاصة ،في ذل م ولة مل ها ال ل ها  ،ف ل ها وت عها وال عل ز ب و

قادم.   ال
زتها ج في ح ي ت ال ال ولة فهي الأم ال العامة لل ام  ،أما الأم ع لأح وت

ن العام ام ال ،القان ع لأح اصأ لا ت ن ال ولة العامة لا  ،قان ال ال وم ث فإن أم
قادم. ال ابها  ها ولا اك ها ولا ح ف ف   ز ال

ل  ول لها فهي م ة ال اع خاصة أما م ح مل ع لق قلالها  ا أن اس ك
ا  ة ن ي ولة العامة ح ال ال اصة وأم ولة ال ال ال قة ب أم ف ه ال ي وه خلاف ش

ة  قل إلى فهي ول ه ان ي وم ن يء ال أصاب الفقه الإدار الف ر ال ال
عات الأخ    .)٨٩(ال

الأراضي  اد وذل  الأف ولة  ها ال ل ي ت اصة فهي تل ال ولة ال ال ال أما أم
اتها ع م ولة ل رعها جهات ال ي ت اء والأراضي ال ة والأراضي الف او  ،ال

ة قا ال لل ع تل الأم ة ف ان ل   .)٩٠(ال

                                                
او  .د )٨٨( ان محمد ال ن الإدار  ،سل ج في القان ي ،ال   .٥٦١ص ،دار الف الع
عمحمد  .د )٨٩( قا ال العامة في ال ،ع ال ال ني للأم ام القان لة  ،ال ر في م  م

ة ة ع ام ة ال ق ال ق ال ،ال د ال   .٢٢٣ص ،١٩٩٤س  ،الع
ة  )٩٠( ع ال جل ل ال اب في م ال ت تق اس ل ال إلى رئ  ١٢/٤/٢٠٠٧على س

زراء ل ال ل ،م م ال ه مق ه ف اج أته مة ال ار ح ار رق  ،إه اره الق ة  ١٥٠٦ إص ل
مه ٢٠٠٦ ة وه الع ي  اد ال ة م ع ع مل ي ب ق ات  ،ال  امه لإقامة ت ة اس

و الأنفاق. وع م اء ل اد ب ل وم مل وال ة لل ق   م
ل الأمة ال ة في م ان ل ق ال ة ال ل في ل ال الآخ ي ف م وال ي ص الغ ال أن ال ي 

ة الأح اف اج م في إدارة م ع م ة  ،غ وجه ح ل ل الأمة جل   .٤/٦/٢٠١٣م
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لى  ولة وت ة ال خل في مل ي ت ال ال افة الأم ولة  ة ال رج ت مال ا ي ك
عة لها ا ة الإدارة ال نها الأجه ة  ،إدارتها وت ش ة إدارة م ان سل اء  س

ولة ي لل ئ هاز ال ة. ،ض ال ة إدارة لا م   أو سل
ان هي ا ولة ون  ها وعلى ذل فإن ال ف لى ب ال إلا أنها لا ت ل الأم ال ل ل

ها ،إدارتها ف ف ان أو لا  ،وال ة  اء م عة لها س ا ة الإدارة ال ل ا ال ون
ة.   م

ارة اصها الاع ة لها أو لأح أش ل ولة العامة هي ال ال ال ان أم اء  أو  ،وس
ات واله س عة لل ا ة ال اد اتها الاق اع العامأح وح ن  ،ات العامة والق وق ت

اج ال فعة العامة  ة لل ن م ة للأوقاف وت ل ال م ن ذل  ،تل الأم و
ار. ن أو ق ج قان   ال 

ة عامة: -  ولة مل ة لل ل ال م أم اج    ال
ي بها وتع  ات ال اني وال اج وال ها ال قام عل اج الأراضي ال ل ال ت

وجها م ا د خ ال العامة  اج م الأم ال ور  وق ال خل في ص ي ت ال ال لأم
ها اف عل ولة الإدارة والإش لى ال اد ف   .)٩١(الأف

امها إلى  ة في أح أح ق ال ة ال ائ فق ذه م ة لل ال أما 
ها وت ها وال عل ف ف ز ال الي  ال الا خاصة و ارها أم قادم والعلة اع ال ها  ل

ني  ن ال اسعة م القان ادة ال ا جاء ب ال اف ال  م ت في ذل ه ع
ها اف عل انة والإش ل ال ولة إدارتها و لي ال   .)٩٢(الأهلي ال وه ت

ائ  ت ال ا في ح آخ إلى ع ذل ح اع ة الإدارة العل وذه ال
ال العامة و  م م الأم ع ة  م ة على صفة الع ت ائج ال افة ال ها  الي  عل ال

قادم ال ها  ل ها أو ت ها أو ال عل ف ف ائ  ،ال ة ح ال د ه عاب ال وتأخ ال
أن ا ال   .)٩٣(في ه

                                                
ال العام ،محمد علي ق .د )٩١( ة ال ا ة في ح ة والأم ن عة القان س ة ،ال اعة  ،القاه ارك لل دار ت

  .٢٢ص ،٢٠٠٦ ،وال
ادر  )٩٢( ة ال ق ال ة ال ة م ة  ١١٨ع رق  ١٨/٥/١٩٥٠ل ة ١٨ل ائ  ،ق

عة  ة  ٣٩ال   .٣٠٣ص ،١٩٥٥ل
ة  )٩٣( ل ادر  ا ال ة الإدارة العل ة  ١١/١٢/١٩٨٦ح ال ة. ٣٩ل ائ   ق
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ني الأهلي ال م  ق ال ل ال امع" تع في  اج أو "ال ان ال و
ال العامة  ق على أن:ح ن الالأم ا ال اسعة م ه ة ال   فق

ان  عل العام أو ال والإح ة لل ة ال لات الأوقاف ال افة م امع و "ال
قائها ها و ف م ل ف ما يل إدارتها أو  ة  مة قائ ان ال اء  ال عامة". ،س   أم

: ادة ش ه ال   وق اش ه
إدارتها. - ولة  م ال   (الأول) أن تق
ال العامة و(ال - اق الأم ج م ن ها و ان ها وص ف ولة  فل ال اني) أن ت  ال

احة  ه ال ان ه ى ول  ها ح اف عل ولة إدارتها والإش لى ال ي لا ت اج ال ال
ا. ئ فة وقفا ج ق  م

اج  ن ال لة في وزارة الأوقاف إدارة ش لى جهة الإدارة م والأصل أن ت
ها فه اف عل ة والإش ا ات ال ع ب ها ت ولة ول ة لل ل ال خاصة م ان أم ي ون 
ال العام. رة لل ق   ال

رة  ق ة ال ا ات ال ع ب ها ت ولة ول ة لل ل ال خاصة م ان أم وهي ون 
ع  قادم وزالة ال ال ها  ل ه أو ت از وضع ال عل م ج ص ع ال العام في خ لل

. ال الإدار ها    عل
ه و قل به ة فإنه ي ل ع ال ار العام إلى  ن ولة أو ال الاع أت ال ذا ل

فعة  ع ذل لل ه  اص أولا ث  ه ال اد إلى مل ك لأح الأف ل يء ال لة ال س ال
ال العامة خل ض الأم   .)٩٤(العامة ف

اتها اتها وواج ل خل ض م زارة الأوقاف وت اج ب ا ال ان أن  ،"وت
ح في ح مل  ج ع مل ال و ه  لاة ف ال اس  ام وأذن لل ى أق ال م

انه وتعالى لاد". ،الله س عي لل اك ال ه ال اف عل الإش م  ق   و
اج": -  فادة م "ال ة خاصة والاس ولة مل ة لل ل   الأراضي ال

ة خ ولة مل ة لل ل فادة م الأراضي ال اف  الاس ادات عامة ت إي اصة 
ولة ة ال ة على مال ان ل ة ال قا ع لل ها وت ان اج  ،ل ة الأراضي ال حال ت ف

الي الإسلامي. ام ال ادات عامة وفقا لل   كإي
ا  أة أو ص اء أكان رجل أو ام ة س اج ه أرض خ ل م ب فعه  اج الأرض ي "وخ

ا ا أو ع ات اج جعله عاما لأن ع ب ال ،أو م ه" ح وضع ال اب "رضي الله ع

                                                
ر  .د )٩٤( ه زاق ال ني ،ع ال ن ال ح القان س في ش   .١٠٦ص ،ال
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ا اجها على  ،ول  أح ارعه ف اها م وذا أج صاح الأرض أو أعارها أو أع
  .)٩٥(صاح الأرض

ادر  ر هام م م حة أنها م ف اج على الأراضي ال ض ال ة م ف وال
فقات العامة لإ ل ال ة ل ولة الإسلام ادات العامة لل اء الإي قاتلة أع ش ول اد ال ع

ي  ،الإسلام مات العامة ال ل زادة ال ة ت حات الإسلام إضافة م أن زادة الف
ة ارد ثاب عي م ا  ولة م ديها ال راعة  ،ت ال غال القائ  ا أن تق الأراضي واش

ة عف الأمة الإسلام هاد  ه ال قاء الأرض في أي ،وت لا ع أن  أهلها أنفع  ف
. ل اج لل ة ال ات ض ل م ا أن ن ة  ،و اش ة م وف م أنها ض

ها ة لا على مل راع اج إذا  ،على دخل الأراضي ال ح تعفى الأراضي م ال
اج دخل. ة لإن   أص غ صال

ة ة س ق ض اج في ذات ال ة ال ل  ،وض وف ال ها  اعى ف ة ي وش
الي ه ال ة وم ر  ،ال ة أ م ة ال أ إقل ض على أساس م ا أنها تف

خل ف ال ع  ،ال ة  ولة الإسلام دة داخل ال ج الا م فهي ت وعاء لها أم
ه ل إقامة ال أو ج ة  .)٩٦(م ة لل ي فاه ال ء ال اج في ض ا أن ال ك

ه  أخ ف خل  ة على ال عل ل ض ا ي ع) ف ة ال الي الإسلامي (ب ام ال ال
فة ة. ،اج ال ة في ال خ م اج ي ا ال ي الإسلامي  فه ام ال أخ م ال و

ة ج القاس عل  ا ي ازة) ف ة الإ ادة في الق ة ال ر  ،(ب ر ب اج ي لأن ال
الع قة  ارج م الأرض حق ال علقه  اج ل   .الإن

رة دورة  د في ص ه الف ل عل ل ما  ع دخلا إلا  ع" لا  ة "ال قا ل
ة ة مع ة خلال م ل  ،م اء أو  ل إث ع  ازة  ة الإ ادة في الق ة ال وفقا ل

                                                
اب "رضي الله )٩٥( م ع ب ال ها وق نهى أم ال ضع عل ي ي اء الأراضي ال ه" ع ش  ع

اج ه" ،ال ال "رضي الله ع فة على ب أبي  ل ا ال اس ،ونهى ع ذل أ ة في  ،واب الع وال
د  ال لأنها فيء س رد ل ال اجها  ار خ ة في اس ه الأراضي واض ل ه اء م هي ع ش ال

عا ه ش وضة عل ف اة ال ها ال اورد ،ع ة ،ال ي ات ال لا ة وال ان ل ام ال وت ،الأح ار ال د ،ب
ة اح .د ،٢١٢ص ،٢٠٠٦ ،العل ة ع ال ة  ،ال ع ق ال ة في ت اسة الإسلام دور ال

ة اد ة ،الاق ة ،القاه ة الع ه   .١٩٤ص ،٢٠٠٦ ،دار ال
د الهاج  .د )٩٦( الي الإ ،ز ح ام ال ادات العامة في ال الي  ،سلاميالإي ام ال ارد ال دراسة في م

عاص الي ال ام ال قها على ال ة ت ان ق  ،رسالة ماج ،الإسلامي وم إم ق ة ال جامعة  ،ل
  .٦٥ص ،٢٠٠٣ ،ال
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قق  ال ت ل رأس ال تها زادة في أص ان م ا  رها وأ ان م ا  ة أ زادة في الق
ة  ة مع اءخلال ف ع ع ث ال ادة ث ال ل أو  ،إما ب ق ة ال ادة ق أو ب

  .)٩٧(العقار
ة  ة على مال ان ل ة ال قا اضع لل ولة ال الي لل ا ال اع ال ل أن ات ة الق صف

ال العامة الأم عل  ل ما ي ها  ل مال ول  ش ادات  ،ال ص إي وعلى وجه ال
ولة ونفقاتها و  ،ال ازنة ال ةوم ة ،لة ال ع اردها ال ولة وم وات ال افة  ،وث و

ة. ال ولة ال فات ال ول  ت ة ال انات على مال ل ة ال ة رقا وم ث ازدادت أه
الي ها ال ا ال العام ،ون أك م ح إدارة ال ع ال لي ال قع على م  ، 

إجازة الإن ة  ع ة ال ل ة لل اس جهة ال اح م ال ان وال ج ق ة  ا فاق وال
ازنات ة ال  ،ال ان ن ال ل في: قان اء ت لي ،س ة ال ان ن ال أو  ،أو قان

امي اب ال ن ال ق  ،قان اف وتف وت " م إش ا الإدار ة ال لا ع "رقا ف
ها افات وت اء والان ف الأخ عة ل ا   .)٩٨(وم

  الباب الأول
  للبرلمان على مالية الدول الية المستقلة كرقابة غير مباشرةالمأجهزة الرقابة 

  تمهيد وتقسيم:
ا ن ال في ف ا ه ال رة  س رة عادة في ال ال س اع ال ر الق  ،وم ،تق

مة ،وال اجهة ال ارسها في م ة ت ق مع ة حق ع ة ال ل ق م  ،لل وت
ها الفعالة عل الها رقاب ع فاتها.خلال اس ة وت ف ة ال ل ال ال ه  ى أع ومقابل ه

ة ع ة ال ل ف ال ر ت ت س ع ال عها ال ي  ق ال ق ر  ،ال س جعل ال
ان وفي  ل ل ال ث في ع ها أن ت سا ع ب ي ت ا وسائلها ال ة أ ف ة ال ل لل

                                                
ل: )٩٧( فاص   لل
ب .د -  ة العامة ،رفع ال ال ة ،ال ة ،القاه ة الع ه   .٢٤٧ص ،١٩٨٧ ،دار ال
د ع الهاج  -  الي الإسلامي ،ز ح ام ال ادات العامة في ال ام  ،الإي ارد ال دراسة في م

عاص الي ال ام ال قها على ال ة ت ان الي الإسلامي وم إم اب ،ال جع ال   .٦٧ص ،ال
خ .د )٩٨( ان محمد  هاز الإدار  ،رم ة على أداء ال قا ة  ،ال ضع ة في ال ال ل ة وع دراسة عل

ة ة ،والإسلام ة ،القاه ة الع ه   .١٤٢ص ،١٩٩٦ ،دار ال
اني .د -  ن الإدار  ، الق ح القان ة ،ش ة ،القاه ة الع ه   .١٦٣ص ،١٩٩٩ ،دار ال
ة ال .د -  ف العام في ال ،ع ائلة ال امعة  ،م ي  ل ال العل عات م م

  .٢٥٤ص ،١٩٩٧ ،ال
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ل ازن ب ال اد ال ق بها إ ي ي انا وال ده أح يهي أن ي  .)٩٩(وج وم ال
ة ال ة ال قا ألة ال ة م ف ة وال ع ل ال ازن ب ال ة ت  ،ال ع ة ال ل فال

ع  ال ال ة على أم قا ال حقها في ال ع اس ال العامة  ة على الأم اف ها في ال أول
ه ة عل ت ا ،ال ة على ال ه ة أنها ال ف ة ال ل ا ت ال اد ب  الاق

. ف ات قادرة على ال وال ة وخ ه م أجه ل ا ت ولة  اعي في ال   والاج
ا ال ا في ه مة  ،وس ال ال اش على أع قابي ال ان دوره ال ل عق لل ي

ة ان ل ة ال قا رة لل س ولة م خلال الأدوات ال ة ال ال عل  ا ي ل  ،ف ومع ذل ي
اص  ولة دور الاخ ة ال ه على مال د  رقاب ان وه  ل اش لل غ ال

مات في  عل انات وال ال ه  ي ت ان ال ل ة في معاونة ال ة ال ال ة ال الأجه
ة. م هات ال افة ال ة في  ال ائل ال ال عل  ل ما ي رة تقار دورة    ص

  الخاتمة
ال ال قارنة لل سات ال ة رس ال ل ال ال ة علي أع قا ة ح ال ة ال اب

ه  انات وفقا لل ال رس ل ة لل اخل ائح ال ان والل ها الق سائل ن ة ب ف ال
الها. ع أع ان ع ج ل ا أمام ال اس لة س زارة م ن ال ه ت اء عل ، و سات   ال

ور رقاب ة ب ع ه ال ان إلي جان مه ل م ال ق قا و ق ول ت ة ال ي فعال علي مال
الها  أع مة  اجهة ال ل في م ءا ت ة، س اد ة، ودارة، واق ة ومال اس اف س لأه
ة  ا ص ج مة  ة لعي ال قا ، أو في ال اد الي والاق ا ال ال علقة  ال

ازنات. ان لل ل ار ال اد وق ع إجازة واع فقات،  ف ال ادات، وص   الإي
افة ول اعي و ، والاج اد ها الاق ا ا هاما في ن ول ع ة ال ان مال ا 

ه  ع  رقاب لي ال ة فإن علي م ف ة ال ل م بها ال ي تق ة ال الات ال م
ال العام. فا علي ال ة لل ن ر والقان س سائل ال ال ها    عل

ول ة ال انات علي مال ل ة ال عل رقا ل ذل ت ها، وفي س ف ازنات وت ال ة 
ها، وعق  م أو الإعفاء م س ف العامة وال ال ائ وال ض ال ف اصة  ام ال والأح
ازات أو  ح الام ة، وم ع وات ال ولة م ال ارد ال ار م ة اس ف وض و الق
فا  ان إلي ال ل عي ال ي  ام ال لة وغ ذل م الأح ق والع ن ال ارات، وش الاح

ها. ق م  عل عة وال ا ة وال لاح ف وال ي ال جه عام تع ة ب قا ان ال وذا 

                                                
اع .د )٩٩( ه ال ة العام ،رم  ر ال س ن ال اب ،ة للقان جع ال   .٥٠٨ص ،ال
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اس الاس ان وال ام الق ة، واح ال ة وال اد ة وال ات ال ان ال ال للإم ع
ة  ه علي مال ف م رقاب ان يه ل ول، فإن ال ة ال عة ل مال ض ات ال عل وال

ف ولة ل فق  ق في ح  ال الف وال ة ال اس ، وم ف هاز ال اء ال أخ
ة. ال الفات ال ار ال ح ل ت لا ع ذل تق ال ا ف ال العام، ون   ال

ة  ف ة ال ل ة ال قا ة ل ع ة ال ل احة لل سائل ال سالة ال ه ال ا في ه
ا:   ولاح

لة ال -١ ه الأس ج ة ت ع ة ال ل ل ع م تل ال ة م خلال  فه ة أو ال
ع مع  ض زراء ع م ل ال د أو إلي رئ م اء إلي وز م الأع

ه. ار ع ف  للاس
ا  -٢ ا ع ن ة وق وضع له ال اق عا عاما لل ض ح م ال العام ال  اك ال وه

ا. ون ع اء وه ع د الأع  م ح ع
ل الإ -٣ ر  س ف ال ل والع ال العاجل وأوج الع ه ال ا عل لق ة وه ما أ حا

اء. ل ع م الأع  م 
هي  ا أنها لا ت ة  ار ف لة إذ أنها اس ه الأس د ور ال ت ف ال لاح ض و

ال. ه ال جه إل اءلة لل ار مع أو م  ب عام علي ق
خل في  -٤ ل ي أن أ ع قائ  ي لل ق أو تق ة ت ل ل ل ت ل ال

قة اخ ق ف ال مات و عل ع ال لة ل ة وس ه الل ة وه ف ة ال ل اص ال
مي. ر في الأداء ال لل أو الق ات لإصلاح ال ص  ووضع ت

ز  -٥ ع مع إلي ال ض اب ع م ه اس ج اء ح ت ل أ ع م الأع
ل  ئاسة م م ب ق ان م  ى ل  ه ح ا زراء أو ن ل ال ه أو رئ م أو نائ

ات ا ال ود  ة وت اب وثقة اتهام م ع الاس ولة و زراء ه رئ ال ل
هي الأم  اء وق ي ة الأع اق ز ل ع رد ال ة و ات ال ارحة وال ال

مة. قة علي ال ح ال  إلي ال 
ه أو رئ -٦ ز أو نائ ال قة  ح ال ل  ل تق  اء ال ز لع أع ا   وأخ

ع  ل و اء ال ة أع أغل ه  ه و ال عل ا زراء أو أخ ن ل ال م
ئ  اب ل ه الاس ج ة أما في حالة ت د ة الف ل لا في حالة ال ق ز م ال
لة  ق مة م ز لا تع ال مة مع ال ام ال زراء أو في حالة ت ل ال م

اف رئ اني إذا ل ي ال ال ابي الأول، إلا  رة علي ال الإ ه  ال
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ل  مة أو حل م قالة ال ي إلي ي اس ع اء ال ف ح الأم علي الاس و 
. ع  ال

ان  ل اء ال امات أع مة في اه ق ة م ة أول ان ل ة ال قا ة ال اش شغل م
ها م ع ح  ل أداة م أدواتها، فأص ه ل ارس ، ون تفاوت م ا ذائع ال

رة  لغ ح ال ا و لا مه ن مه اد أن  ها الآخ ال  ع لاف   ، ال
ام أدواتها  اس ة،  قاب فة ال ه ال ارسة ه اء علي م ام، و تهاف الأع والانع
ائفه الأخ  ة ب ها ال قارن اب  ل ال ال م أح أه ملامح أع دة،  ع ال

ة ال ة وال ع ة  ال قا اء علي أدوات ال راسة الأض ه ال ة، وق ألق ه اس وال
ر  ل دس ثة في  ة، وتل ال ة ال ان ل اة ال ة في ال ق ة ال ان ل ال

ه الأدوات.٢٠١٤ ارسة ه ة في م اءات ال ا والإج   ، و ال
ا أن ت  ق ا وم ع و أم  ه، ي ا عل ، وتأس ء ذل ه وفي ض ة ه ح خات

ل  ا  أداء م عه، ف ا ذ في م فادة م اؤل ع أوجه الاس راسة ال ال
ة في  ان ل ة ال قا ارسة أدوات ال ش وت م ل وت قابي، وأوجه تفع وره ال اب ل ال

ة. اخل ة ال ر واللائ س ام ال ارسة وأح ات ال اك خ ء ت ل في ض ا ال   ه
د فق ا ال ن وفي ه القان رت  اب، وص ل ال ة ل ي ة ج ة داخل  وضع لائ

ة ١رق ( ارخ  ٢٠١٦) ل ل  ١٣ب ر ٢٠١٦أب ام دس ، ٢٠١٤، ل لأح
ف م  قة، وت ا ة ال ان ل ة ال ة في ال اك اكل ال ات وال ل علي حل ال وع

ائ ائها ال اوز ع أخ ة، وت ق افها ال ها وأع قارنة، تقال ائح ال الل أن  عة، وت
الأمانة  اء والعامل  ه الأع ج ة ت ع ه أه ا ال ه علي ه غي ال عل ا ي وم
عادة  ه، واس عا ار واس اني ال ال ل ن ال لاع علي القان ان إلي الإ ل العامة لل

ة وتق اخل ة ال ر، واللائ س اصة ال ة، و فة م ه  اب ال ف ال وس
ة ل ة ال ان ل ارسات ال  :ال

  :أولا: النتائج
ي  -١ ن فهي ال ع القان اب علي ص أث ال ة وسائل قادرة علي ال ف ة ال ل ل ال ت

ة  ة وغ العاد د دورات الانعقاد العاد ي ت ع وهي ال ل ال اع م ع لاج ت
ث في ع ال الأم ال ي ول الأع د ج ي ت .وهي ال ل  ل ال
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ث ذل علي  -٢ ع دون ق و ل ال عق أمام م لام وال زراء ح ال ل ال
ه. ار ال ي ع الق ل وص ل ال  ع

ل  -٣ ة الأمة في دورة الانعقاد ال لل ا رة ح م ه ل رئ ال ا  ك
ئاس اسة ال ع ذل أداة لل اها و ي ي ات ال اس انات في ال ة وح إلقاء ب ث ة ال

ة. ع ة ال ل ل ال  في ع
ات وذل م خلال: -٤ ا ة في س الان ف ة ال ل ث ال  ت
.  -  أ اك ب ال ز ال اب الأن لف ام الان ار ن  اخ

.  -  ب ه اك وال ها ال ة ل عا ولة لل انات ال ل إم  ت 
ع  -  ت ا علي علاقة ت ل ى  اع العام ح مة والق ال اب العامل  فة ان ة ال

ع وخارجه. ل ال مة داخل م  ال
عي   -  ث ها أح م العامل الأم ال  قة ل  إل ات  ا و الان ت

د  ات ووج ا ادي الان ة ع ص عاد ال قي إ ق ائي ال اف الق ان الإش
ها. ه العال علي ص ى  ة ح اب ة ان ل ل اق دولي في   م

:ل رئ ال -٥ ا ع له ذل ل اجة أ  ع ح ال ل ال رة حل م  ه
ح  اني علي  ابي ال ه الإ مة ع ت ل وال لاف ب ال ل حالة ال و

مة. ال قة    ال
ع ع إرادة الأمة، وق أث  ع لا  ل ال ح م ل إذا أص م ب ق وه 

ل  ا ال لل ام ه اس م  ق ئ  ارب أن ال ا ال ه  اس عارض ل م ال
ة  ة س ة ال ل ائ لام الإس ة ال ع معاه ق ث ع ت   م.١٩٧٩ح

  :ثانيا: توصيات الدراسة
ة لعام  -١ ي رة ال س قة ال ث ء ال ع ال في ض ال ات خاصة  ص   :٢٠١٤ت

ف  ة ت ي عات ح ة ل ن ة قان د وضع ب ع ال وه  صي ال ي
ر م ال ة  ٢٠١٤ي ودس رج ت رقا ي ت عات ال ض ع ال أن ي 

ولة ة ال ان علي مال ل ها: ال   ولعل أه
اب   ) أ ه الأح قاب ع ل ات  ت اس هاز ال لل ات ال سع في صلاح ال

ف  ة وال اع ة الاج ة والأن ه ات ال قا ة وال ات الأهل ع ة وال اس ال
ل ع وم ل ال ازنات م ه.وم هاز نف ازنة ال لا ع م ر ف   ال
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ل   ) ب اب في  ل ن ي وه أول م اب ال ل ال ة ل اخل ة ال ال في اللائ
ر عام  ي أتي بها دس رة ال س هات ال ج ا  ٢٠١٤ال ورة ن م علي ض

ا  ي مة تق ال ال ة علي أع قا افة وسائل ال لا ع  أ العام، ف ات لل ل ال
ا مات وواج الإدار في إعلام ل ال عل ل علي ال لاع وال  في الإ

ة. فاف ثائقها الإدارة وال ا ب  ال
ه   ) ت ث ولة اس ر علي ال ام دس ال اد)  ة الف اف ة م ات ل واقعي (لإس تفع

ة لعام  ي رة ال س قة ال ث  .٢٠١٤ال
ادة (  ) ث ول٢٠إلغاء ال ازنة العامة لل ن ال ة  ٥٣ة رق () م قان  ١٩٧٣ل

اد  اصة" وال ادي ال اء "ال إن رة  ه ئ ال ح ل ان ت ي  لاته) ال وتع
ة. ل ان الإدارة ال اثلة لها في ق  ال

ازنة العامة في م رق   ) ج ن ال ة م قان ادة العاش يل ال ة  ٥٣تع  ١٩٧٣ل
ن رق  القان ل  ع ة  ٨٧وال د ٢٠٠٥ل ي ن علي وج هات  ال د م ال ع

ها  ف ف ة ي ال ال ادات إج ي لها اع اح أ تع ازنات ذات ال ال ذات ال
ف تل  ازنة،  ت ها في ال ص عل اب ال ات الأب ق ق ب دون ال
ل  ا، وم رة العل س ة ال ة، وال ائ هات الق ازنة ال اءات علي م الاس

ه ي دون غ فاع ال  ا.ال
ازنة   ) ح ن ال ة م قان ال ادة ال اردة في ن ال ة ال اد ات الاق إعادة ض اله

ة  ٥٣العامة رق  رة  ١٩٧٣ل اعها  ولة م أجل إخ ازنة العامة لل إلي ال
ة. ال ات ووزارة ال اس هاز ال لل اب وال ل ال ة م قا قة ل  ل

ات العامة   ) خ أش اد ال ا أن ع م أ واض ازنة العامة ب ن ال ة لقان اح ال
ازنة العامة  ة علي ال ه ات ج اء تغ إج مة  حا لل ا مف ح تف ة ت ال
اني  ل ار ال أ الإق ل  ا  ، م ع ل ال ها م ي س أن واف عل ولة ال لل

نها، وم ث  ولة م م ة ال ة علي مال ان ل ة ال قا غ ال ف ازنة، و  أن لل
ة. قا ل ال ة دون الإخلال ب ان الف ارها علي ال ات اق أش اعي ال  ت

ات عامة - ٢ ص   :ت
أمل  -١ ها،  ض م ق الغ ول آثارها، وت ة ال ال ات ذات العلاقة  ا ت الاس ي ت ل

ه  ر ون س ع ال ه ال ا وف ما رس ع ا  اب س ها أن  الاس م مق
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ة ل اخل ة ال ة، وت اللائ ع ض ة وال ل ه ال و ه ش ت ف اف ا ت ال ان،  ل ل
ي،  ل الأمة ال اء م صي أع ، ن ة وم ث اءات ال ه وف الإج تق

. ل فا علي العلاقة ب ال اب لل ام ح الاس ف في اس ع م ال  ع
س  -٢ قة ال ث ص ال ه وف ن ا ع ان اب ال  ل ال اعي م رة أن ي

ها في  ع عل افقة ال ي نال م ة ال ي اي  ١٥ –١٤ال يل ن ٢٠١٤ي ، تع
ادة  اح  ٢١٢ال ي للاق اق ال اوزت ال ي ت ع ال ل ال ة م م لائ

ادة ( ارد في ال ة ال غ ادة ١٣١ب ة لل ال ال  ل ال ة، و ي قة ال ث ) م ال
ل الأمة ال ١١٨( ة ل اخل ة ال ات ) م اللائ غ اء ال ي أضاف إلي إب ة ال

ل الأمة. اص م خل في اخ ي ت ائل ال  ال
اعي الأخ في  - ٣ ة ي ان ل ة ال قا ارسة أدوات ال ش وت م وعلي درب ت

ة: اب الآت ان ال   ال
ا  - ها،  ي ها وت ها وت ة ومعال ان ل انات ال مات وال عل املة لل ة م اء قاع ب

و   مة في ال لقة لل ة ال ع م ال قلال، وع اب م الاس ل ال م
مات. عل   ال

ة في أداء   - فة م ة  ان ل راته ال ة ق اء وت اء، و ي للأع ع الف تق ال
ة. ع ة وال ال ة وال اس ا إلي ج مع أدواره الأخ ال قابي، ج  دوره ال

اءات ال - اء ت الإج ا ي أمام الأع ة،  ان ل ة ال قا ة أدوات ال اش ة ل
اني. ل ل ال ل الع ائل م ورائها غ تع ات لا  د وتعق ها دون ق ارس  م

دة  - ة، وت أوقات م ان ل ة ال قا ق ال ل أدوات ال ش ال ت
مة، ل ال ها م ق د عل ة وال ان ل ة ال قا ض أدوات ال ام  لع وتق ذل في أح

انات العاجلة  لة وال ح الأس اء علي  ل وتع الأع ة لل اخل ة ال اللائ
اب إلي  الاس دة  ودة، والع ات في دقائ مع غ احات ب ة والاق ات الإحا ل و
ه في  اه وغاي ه ومغ ع اعاة ل ه، م د ل ق م ه ب م تق ته الأولي م ع س

ه الاتها ج ه ذل م تق الأسان والأدلة ت ج مة، وما  اءلة لل م وال
اءلة. ا الاتهام وتل ال ة له ان  ال
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اح خلال دور  - ع ال ض أن ال ة  ان ل ة ال قا ام أدوات ال ار اس م ت ع
ة  اللائ ، وتق ذل  ا الأم ج ه ات ت ت م ه الانعقاد ذاته، إلا إذا 

ة ل اخل .ال ل  ل
ة  - قا اد تقار ال ل ذل في إع اء ت قابي س ان في أداء دورها ال اء دور الل إح

ة، أم في وضع  اخل ة ال ها في اللائ ص عل مة ال ورة لأداء ال عة ال ا وال
ل في  ي  بها ال ة ال ان ل ة ال قا اولات أدوات ال علقة  قار ال ال

أ اراته  اذ ق ه الأدوات ات ة ه اق ء م اذها في ض اج ات اءات ال ن الإج
ة. قاب  ال

ك  - فاه ال ادلة وال قة ال اء ال اب ب اذ ت مة إلي ات ل وال اه ال ات
قة  ي  ال ه دع وال وال لا م أسال ال ، ب ه ا ب ع العلاقات ف وت

ل  ة  ح الأخ مة في مقابل تل ل م م ال ، وعلي ن  ال ل ال
ء إلي  ل الل ة الهادئة ق قا اع أدوات ال إت رج و ال ة  ف ة ال ل ة أداء ال رقا

فة.  أدواتها الع
ة  - ة الف قا ة ال ة مع أجه ان ل ة ال قا ال ال امل أش ة وت ل علي تع وتق الع

ف ا ب ال اءة ف ة علاقات ب ة، وت ل ال قلال  ا علي اس ، حفا
. الح العام م جان آخ قا لل ق ، وت ا م جان ه  م

ا  - ار ه ة، واع املة ع وسائل الإعلام ال اب  ل ال ات م ب وقائع جل
اسخ في تقال  ق وال ات ال ل ه ال ة ه أ عل ال م أ م إع ءا لا ي ال ج

ة ال ان ل ارسات ال اف ال مان.وأع ن م ال  ة م أك م ق
 

  قائمة المراجع
اض .د )١ ه الف اه  ن الإدار  ،إب ن  ،القان ة الإدارة ب القان ل ال ال ا وأع ن

قارن  ي وال عات جامعة ال ،ال   .١٩٨٨ ،م
د .د )٢ اه محمد ال ولة ،إب ة العامة لل ال ة العامة  ،ال ال ة في فقه ال ل ل دراسة ت

ة دولة الوالق  ال ة مع الإشارة ل ال ء الأول ،ان ال   .٢٠١٢ ،ال
ة .د )٣ ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س ن ال اه محمد علي، القان  .إب
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ه .د )٤ اه هلال ال ام  ،إب ة في ال ف ة ال ل ال ال ة على أع ان ل ة ال قا ال
ر الق  س راه  ،دراسة مقارنة ،ال ة ،رسالة د ق جامعة القاه ق ة ال  ،ل

٢٠١١.  
ق  .د )٥ ة حق ا ة ل ة ال ول ة ال ن انات القان ، ال ة ع أب ال اح ع

ة ة الع ه ان، دار ال    .الإن
ا الله .د )٦ ازنة العامة  ،أح ال ع ال ال ة في م ال زارة ال قابي ل ور ال ال

ولة ة ،لل ة ،القاه ة الع ه   .٢٠١٠ ،دار ال
ة العامة ،أح جامع .د )٧ ال ة ،ف ال ي ،القاه  .دون تارخ ن ،دار الف الع
ح ح .د )٨ ة ،أح ع ال ف ة وال ع ل ال ازن ب ال دراسة  ،ال

راه  ،مقارنة ق  ،رسالة د ق ة ال ة ،ل   .٢٠٠٦ ،جامعة القاه
ال .د )٩ رة ا ،أح ع القادر ال س ات ال ر ال ال س  ،لعامة وال

عة الأولى ة ،ال ة الع ه  .١٩٥٠ ،دار ال
اني،  .د )١٠ ل ام ال ة في ال ف ة وال ع ل ال ، ال اه ف إب أح ع الل

عة الأولي،  اد٢٠١٤دراسة مقارنة، ال ن والاق ة القان  .، م
ة في م ب دسا .د )١١ ع ة ال ل اني، ال عة أح علي الق ت ثلاثة، ال

ة،   ة الع ه ة، دار ال ان  .٢٠١٥ال
عة  .د )١٢ وق، ال ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س أح ف

عة  ة،  ان  .٢٠٠٠ال
وق  .د )١٣ ن، دار ال اسة والقان اد وال ي ب الاق ور، العال ال ي س أح ف

ة،   .٢٠٠٥القاه
ا  .د )١٤ اني، دراسة أح محمد إب ل ام ال مة في ال ة لل اس ة ال ل ، ال ه

ة  ، س راه، جامعة ع ش   .م١٩٩١مقارنة، رسالة د
، دار  .د )١٥ ق الأوس قة ال ي في م ا ق ل ال ة ال ال ، إش أح محمد رفع

ة ة الع ه  .ال
ن را .د )١٦ اني ،أدم ر الل س ن ال س في القان ء الأ ،ال وت ،ولال  ،ب

  .م١٩٧٠
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رة  .د )١٧ س ة وال ال عة الإسلام ، دعائ ال في ال و اه ال ل إب اع إس
ة،   ة الع ه ة، دار ال عاص  .١٩٩٤ال

ة وفي ال  .د )١٨ ولة الإسلام ة في ال ف ة ال ل اصات ال ، اخ و ل ال اع إس
ة  ة، س ة الع ه ة، دار ال عاص رة ال س  .١٩٩٣ال

ال .د )١٩ ة ،ال أح ع ال ق ة ال خل إلى دراسة ال زع ال  ،م جهاز ت
رة امعة ال امعي    .٢٠٠٣ ،ال

ل .د )٢٠ ل ه ة ،ال خل هلاك ة والاس اج ات العامة الإن س ة على ال قا  ،ال
رة عارف ،الإس اة ال   .١٩٧١ ،م

ل .د )٢١ ة ال اه ن تق ل، الات ل ه ة، دار ال خل عاص ولة ال ة في ال ف ة ال
ة ة الع ه   .ال

ة .د )٢٢ ة الع ه ة، دار ال اس ج في ال ال ل، ال ل ه    .ال خل
ة  .د )٢٣ عة العال ، ال ر س ن ال اد القان ، م ،  ١٦ال ص ش رح سع

ة  عة، س ا عة ال   .م١٩٤٩ال
، .د )٢٤ ر س ن ال اد القان ، م ة ال ص ة الع ه   .دار ال
اح .د )٢٥ ة ع ال ة ،ال ع اد ة الاق ق ال ة في ت اسة الإسلام  ،دور ال

ة ة ،القاه ة الع ه   .٢٠٠٦ ،دار ال
عة الأول .د )٢٦ ولة، ال ازنة العامة لل ، ال اح ة ع ال ة، دار ال ع ي، القاه

ة ة الع ه   .ال
ان .د )٢٧ ضي ع ضي الع قا ،الع ولةال ة ال ة على مال ن  ،دراسة مقارنة ،ة القان

راه  ق  ،رسالة د ق ة ال    .١٩٩٢ ،جامعة ع ش ،ل
ر  ،أن قاس جعف .د )٢٨ س ن ال س في القان ة ،ال ة الع ه  .١٩٩٥ ،دار ال
ة  ،أ محمد ح ش .د )٢٩ ع ل ال في والع ب ال الازدواج ال

ة في الأن ف ةوال عاص ة ال اس ة ،ة ال ل ل ة ،دراسة ت ة الع ه  ،دار ال
٢٠٠٥.  

ة  ،أ محمد ش .د )٣٠ ف ة وال ع ل ال في والع ب ال الازدواج ال
ة عاص ة ال اس ة ال ة ،في الأن ة ،القاه ة الع ه ة  ،دار ال   .٢٠٠٥س
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في والع ب .د )٣١ ، الازدواج ال ة أ محمد ش ف ة وال ع ل ال  ال
ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل ل ة، دراسة ت عاص ة ال اس ة ال في الأن

٢٠٠٥. 
ي، د .د )٣٢ ه اس محمد ال ، دراسة  .إي ان رة الق ة علي دس قا ، ال سف ال ي

عة الأولي،   .٢٠١٣مقارنة، ال
ي سلام .د )٣٣ ة على  ،إيهاب ز اس ة ال قا ام ال ة في ال ف ة ال ل ال ال أع

اني ل ق  ،ال ق راه في ال ل درجة ال ة ،رسالة ل   .١٩٧١ ،جامعة القاه
ي سلام .د )٣٤ ام  ،إيهاب ز ة في ال ف ة ال ل ال ال ة على أع اس ة ال قا ال

اني ل ة ،ال ق القاه   .١٩٨١ ،رسالة حق
ة ت ا .د )٣٥ انات ح ، ض ح ام اه محمد ع ال ة في ال اس اب ال لأح

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ني ال   .٢٠١٨القان
افعي .د )٣٦ ام  ، أح راغ ال اني وال ل ام ال ات في ال ل العلاقة ب ال

راه  ،الإسلامي ن  ،رسالة د عة والقان ة ال  ،هـ١٤٠٤ ،جامعة الأزه ،ل
  .م١٩٨٤

اني .د )٣٧ ن الإدار  ، الق ح القان ة ،ش ة ،القاه ة الع ه   .١٩٩٩ ،دار ال
و  .د )٣٨ وت ب ة ،ث اس ة ،م١٩٩١عام  ،ال ال ة الع ه   .دار ال
ادة  .د )٣٩ يل ال ، أث تع وت ع العال أح ة  ٧٦ث قا ام ال ر علي ن س م ال

ة،   ة الع ه ، دار ال ان رة الق  .٢٠٠٥علي دس
وت ع العا .د )٤٠ ا، دار ث رة العل س ة ال ة لل ائ اسة الق ، ال ل أح

ة،   ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٤ال
ار .د )٤١ مة في  ،جاب جاد ن ال ال ة على أع ان ل ة ال قا لة لل س اب  الاس

ة ،م وال ة الع ه ة  ،دار ال عة الأولى س  .م١٩٩٩ال
عي ل .د )٤٢ ار، الأداء ال رة جاب جاد ن ة علي دس قا ع وال ل ال

عة  ة،  ة الع ه ، دار ال ان في م  .١٩٩٩الق
رة  .د )٤٣ ة علي دس قا ع وال ل ال عي ل ار، الأداء ال جاب جاد ن

ان في م ، دالق ة،  .، تق ة الع ه ، دار ال اه درو  .١٩٩٩إب
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قا .د )٤٤ لة لل س اب  ار، الاس مة في جاب جاد ن ال ال ة علي أع ان ل ة ال
ة،  ة الع ه ة: دار ال ، القاه  .١٩٩٩م وال

ة  .د )٤٥ ة، س ا ق ي وال ع اء ال ف ار، الاس ة ١٩٩٣جاب جاد ن ه م، دار ال
ة   .الع

عل  .د )٤٦ ة لل ، م جامعة القاه ر س ن ال س في القان ار، ال جاب جاد ن
ح،  ف  .٢٠٠٧ال

لجاس .د )٤٧ ر الق  ، أح اله ل ال ة  ،م  ،م٢٠٠٢-١٩٧٢دراسة وثائق
ون جهة ال   .غ م

ق،  .د )٤٨ ق ة ال ل رة،  راه غ م اب، رسالة د ، الاس ار جلال ال ب
ة،    .١٩٩٦جامعة القاه

ا قاس .د )٤٩ ال ز ي ،ج ج الع ل عاص  ،ال ه ال ار  ،١٩٧١-١٩٤٥دراسة ل
ة ة الع م ال قافة والعل ة وال ة ،لل راسات الع ث وال ة  ،معه ال القاه

١٩٧٤.  
ة  .د )٥٠ ه ة، دار ال ا ق مة ال اسي وال ام ال ال سلامة علي، ال ج

ة،  ة، القاه  .٢٠٠٧الع


